
─ بجاية─جامعة عبد الرحمان ميرة   

 كمية الحقوق و العموم السياسية

 قسم قانون الأعمال

 عنوان المذكرة

 

 

 

 لنيل شهادة الماستر في الحقوق  تخرج  مذكرة

تخصص القانون العام للأعمال / فرع قانون الاعمال  

  ذ:تحت إشراف الأستا                                                :نلطالبتيامن إعداد 

 تواتي محند شريف٭                                                    إحدادن سهيمة٭

 إخناش ثيزيري٭

  :أعضاء لجنة المناقشة                              

رئيسا...........................................................بري نور الدين.: الأستاذ  

مقررا مشرفا وجامعة عبد الرحمان ميرة   "أ"أستاذ مساعد قسم  تواتي محند شريف:الأستاذ  

 ..............................ممتحنا...مهوبي محفوظ..........................: الأستاذ
2012/2012السنة الجامعية                                  

 التعسف في قانون 

  المنافسة

 







I

ا ذأهدي ه،ا الحمد والشكر على ما أتاني ذي بفضله وصلت لمقامي هذباسم االله أبدأ كلامي ال

إلى من علمتني ،العمل إلى من ربتني على حب العلم صغیرة و حقق االله حلمها و أنا كبیرة

لكي كلمات مدادها »أمي الغالیة«أبجدیة الحروف و من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف 

غادر سقما و أتمنى لكي شفاء لا ی،كلمات ملئها شكر و عرفان تتردد على كل لسان ،حبر دمي 

  ۰أمد االله في عمرك

  ۰الزكیة الطاهرة رحمهما االله»جدتي«و »جدي«و  »روح أبي«إلى 

كانوا معي في كل ین ذال»وأخوالي و زوجهم و أولادهم خالاتي ،جدتي «إلى كل أفراد أسرتي

  ۰خطوة خطوتها فلیحفظهم االله

ین وقفوا ذال »الخال بشیر وزوجته و ابنائه«كر ذإلى من تجمعني بهم صلة الرحم و أخص بال

  ۰معي في أمس حاجتي لهم باركهم االله

اللواتي قضینا معا أروع و أصعب »أمال،دلال،سهیلة،لیدیا «إلى من تجمعني بهم الصداقة 

  ۰أنا علیهلأنني بسببهم الیوم أنا هنا و أنا ما »جرحني أو حتى خان «و إلى من الأوقات 

ص اللتان لم تبخلا علیا بإرشاداتهما ۰ن و الحكیمة الممیزة صایفي۰إلى الحكیمة بوترفاس

  ۰حفظهما االله

هؤلاء أهدي ثمرة جهدي إلى كل 

ثیزیري



II

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك .. و لا تطیب

اللحظات إلا بذكرك .. ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك .. ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك

"ااالله جل جلاله"

إلى من كلله االله بالهیبة والوقـار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى

بكل افتخار .. أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى ثماراً قد حانمن أحمل اسمه 

..قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها الیوم وفي الغد وإلى الأبد

»والدي العزیز«

إلى ملاكي في الحیاة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. إلى

بسمة الحیاة وسر الوجود

كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبایبإلى من

»أمي الحبیبة«

إلى الإخوة و الأخوات 

إلى عائلتي و بالخصوص جدتي أطال االله في عمرك

إلى زوجي الذي أنار لي طریق الحیاة وعائلته

»عبید«

إلى زمیلتي و أختي و رفیقة دربي التي قضینا معا أجمل الأوقات

»ثیزیري«

سهیلة



III

نحمد االله على وافر نعمته حمدا كثیرا یلیق بعظیم سلطانه و بجلال وجهه الكریم

إلى منارة العلم و الإیمان المصطفى إلى الأمي سید الخلق إلى رسولنا الكریم صلى االله علیه 

وسلم

الأولى في غمار الحیاة إلى كل من أشعل حن نمضي خطواتنا نواجب علینا أن نتقدم بالشكر و 

شمعة في دروب علمنا وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربنا

»شریفتواتي محند «ا العمل الأستاذ ذي تفضل بالإشراف على هذنتوجه بالشكر الجزیل إلى ال

نقول له بشراك قول رسول االله ي ذحترام و الل الخیر وله منا كل التقدیر و الإفجزاه االله عنا ك

"إن الحوت في البحر والطیر في السماء لیصلون على معلم الناس :وسلمصلى االله علیه 

.الخیر"

كما نتقدم بالشكر الجزیل لمن زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات و الأفكار لإتمام 

.ا العملذه



IV

أولا: باللغة العربیة

.لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لجمهوریة االجریدة الرسمیة ل:ج ر

صفحة.: ص

من الصفحة إلى الصفحة.: ص.ص

نشر.البدون سنة : ب.س.ن

  ۰نشربدون بلد:ن ب.۰ب

  ۰قانون العقوبات:ق ع 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

 Aff: Affaire.

 Art: Article.

 Dec : Décision.

 Cons۰Con : conseil de la concurrence. 

 C .J.C.E :Cour de justice de communauté européenne.

 Comm : Commenté.

 Ed : Edition.

 J.O.R.F : Journal officiel de la République Française.

 Ibid : au même endroit.

 In : Dans.

 L.G.D.J : Librairie Générale de droit et de jurisprudence .



V

 N° : Numéro.

 op.cit : Opére citato. Cité précédemment.

 P : Page.

 P.P : De page en page.

 Rapp .cons.con : Rapport annuel du conseil de la concurrence.

 Vol : volume.
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قتصادیة . فالنظام لإاالسوق یستوجب تكریس الحریات قتصادا وضع میكانیزماتیعتبر 

ة قوم أساسا على مبدأ الحریاللیبرالي ی  

و تعتبر حریة التنافس إحدى محاور هذه الحریات على غرار حریة المبادرة و حریة الاستثمار 

و حریة الصناعة و التجارة ففتح المجال للتنافس لكل الأشخاص، یعتبر الشرط الأساسي لتبني 

النظام.آلیات هذا 

 الإطارحیث تسمح هذه الحریة لكل المتدخلین لفرض و تعزیز وضعیتهم في السوق و في هذا 

إیجاد إستراتجیة  لمجابهة المتنافسین جل أبصلاحیات تطویر وسائل جدیدة من تتمتع المؤسسات

.الآخرین

غرار  ام بمجموعة من المبادئ علىلتز یقتضي الإلا تقوم  أوتقوم إذا كانت المنافسةلكن     

عطي حترام المتنافسین الجدد و التعامل مع كل المتدخلین فالنتیجة أن المسار الطبیعي للتسابق یإ

یة أالصغیرة، المشروعات الضخمة بدون فیه المشروعات  هتوازن طبیعي للسوق. حین تجاب

عراقیل.

مجموعة من العراقیل و ینتج  إلىتمیز السوق تتعرض  أنالعقوبة التي تستوجب  إلا أن هذه    

ستعمال تقنیات لا تتماشى إ إلىالمؤسسات في بعض الحالات  أخلالات سلبیة ، حیث تلجإعنه 

طیر هذه الحریة.أستوجب تإم بل و تتعارض معها مما مع قواعد التزاح

و یعتبر التعسف إحدى هذه الممارسات و السلوكات التي تعرقل و تهدر المسار الطبیعي 

رة إلى أن مصطلح التعسف لا یعتبر . و تجدر الإشابالتالي حرص المشرع على قمعهاللمنافسة و
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القانون ،1لاسیما قانون العقوباتأخرىعلى المنظومة القانونیة بل تضمنته فروع قانونیة دخیل

2داري و حتى القانون المدنيالإ

قتصادي یعتبر حدیث النشأة رى من التعسف التي تمس المجال الإطیر الأشكال الأخحین تأفي  

03-03تتضمنها أمر 1995أول قانون للمنافسة لسنة حداثة قانون المنافسة باعتبار مضمونه

المنصوص علیها في القانون المشار إلیها و ات یختلف تماما على السلوك،یتعلق بالمنافسة

ي                                                             الجنائي و المدن

. حیث 19953و أول تكریس صریح لهذه الممارسة كان في إطار قانون المنافسة لسنة 

فیة و الذي تضمن هذا الفرع القانوني الجدید محور خاص لحمایة المنافسة من الممارسات المنا

في وضعیة الهیمنة.إطاره التعسفتدخل في 

الأمربنصوص جدیدة تضمنها إقحامهاقواعد السوق تم أسسلوضع  الأولى الأحكامهذه       

حتلت الممارسات المنافیة بصفة عامة محور هذا إ هذه التطورات  إطارو في  ،034-03رقم 

إضافة ،الممارسات المقیدة للمنافسة :و هيالتجدید حیث أصبحت مؤطرة تحت تسمیة جدیدة ألا 

و أشكال أخرى من هذه المخالفات .،إلى توسیع مجال الخطر بإدراج ممارسات تعسفیة جدیدة

طیر الجدید الجانب شمل هذا التأ،لكن على غرار توسیع من مضمون هذه الممارسة

بصفة التعسف أشكالید كل في تنظیم تحدالأول . حیث یتمحورالإجرائيالموضوعي و الجانب 

عامة.

ج ر ،یتضمن قانون العقوبات ،1966جویلیة 8مؤرخ في ،156-66من الأمر رقم  137إلى  135أنظر المواد من ­1

 44ج ر عدد ، 2001أوت  2مؤرخ في ،14-11معدل و متمم بالأمر رقم ،1966جوان 11صادر في ، 49عدد 

  ـ 2011أوت  10صادر في ،
صادر ، 78ج ر ع ،یتضمن القانون المدني ،1975دیسمبر 28مؤرخ في ،58-75من الأمر رقم 41راجع المادة ­2

صادر في سنة ، 44ج ر ع ،2005جوان 20مؤرخ في ،10-05معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1975في سنة 

  ـ 2007صادر في ، 31ج ر عدد ،2007ماي 13مؤرخ في ،05-07معدل ومتمم بموجب القانون ،2005

)ملغى(،1995فیفري 22صادر في ،09ج رعدد،یتعلق بالمنافسة،1995جانفي  25مؤرخ في 06-95أمر رقم  ─3

،43ج ر ع   ،2003جویلیة 20صادر في ،یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في ،03-03أمر رقم  ─4
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أما الجانب الإجرائي فیتضمن آلیات قمع هذه السلوكات و تجسید هذه الإستراتجیة التي 

ختیارنا لهذا الموضوع عیة و القواعد الإجرائیة هو سبب إكلا من القواعد الموضو تلازم تستوجب

:و ذلك في إطار إشكالیة

مدى فعالیة هذه الأحكام من اجل حمایة المنافسة من كل أشكال التعسف؟

 إلى الأولنتطرق في الفصل ،فصلین إلىتقسیم بحثنا ارتأیناالإشكالیةهذه  ىللإجابة علو     

سسة في وضعیة إلى الممارسات الناتجة عن تواجد المؤ تحدید الممارسات التعسفیة وذلك بالتطرق 

.)المبحث الثاني(ثم التعسف في مجال الأسعار )الأولالمبحث (قتصادیة القوة الإ

أما في الفصل الثاني فسنتطرق إلى الجانب الإجرائي لقمع الممارسات التعسفیة و ذلك بتوضیح 

.)المبحث الثاني(ثم مرحلة البث في القضایا )المبحث الأول(إجراءات المتابعة 



الأولالفصل 

في قانون المنافسةتحدید الممارسات التعسفیة
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عدة أشكال من التعسف عكس 5،الأحكام الجدیدة المنظمة للممارسات المقیدة للمنافسةتضمنت 

الذي نظم شكل واحد فقط من هذه الممارسة ألا و هي: التعسف في وضعیة 6النص القدیم

الهیمنة.

و منه نستنتج أن التعدد و هو الخاصیة التي تمیز هذه الممارسة،  ولعلا استحداث هذه الأشكال 

الجدیدة ما هو إلا دلیل على حرص المشرع الجزائري على أقلمت النصوص الجدیدة مع الصور 

الحدیثة لهذا النوع من السلوكات و لهذا استلزم الإلمام و تحدید مضمون هذه الممارسة بكل 

لها الجدیدة و على ضوء التحولات الحدیثة و ذلك یتوضح التعسفات الناتجة عن وجود القوة أشكا

ثم تبیان الأشكال الأخرى من هذه الممارسة التي تمس مجال الأسعار (المبحث الأول)الاقتصادیة 

(المبحث الثاني).

 ـ المرجع السابق،یتعلق بالمنافسة2003،جویلیة 19مؤرخ في 03-03والتي تضمنها أمر رقم ­5
 ـالمرجع السابق ،یتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم ­6
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المبحث الأول

التعسف الناتج عن القوة الاقتصادیة

إن التزاحم یفتح المجال للمؤسسات لتحقیق مكانة هامة في السوق. و هذه القوة الاقتصادیة الناتجة 

عن احترام قواعد المنافسة لا یعاقب علیها القانون فهي نتائج طبیعیة لحركیة السوق.             

المؤسسات في بعض الحالات و تأثر سلبا على السیر الطبیعي لقواعد التنافس. و لكن قد تتعسف

قد یكون التعسف ذات تأثیر كلي على السوق التنافسیة أو على جزء جوهري منها. و في هذه 

و قد یكون التأثیر یمس بعض (المطلب الأول)الحالة نكون في حالة التعسف في وضعیة الهیمنة 

المتعاملین فقط في حالة تواجدهم في علاقة اقتصادیة و في هذه الحالة نكون أمام ممارسة 

(المطلب الثاني).التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

المطلب الأول                                                                               

سف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةالتع

تعتبر هذه الممارسة أكثر الممارسات انتشارا بالمقارنة مع الممارسات التعسفیة الأخرى. و 

لهذا حاول المشرع تأطیرها مبكرا.

و یهدف حظر هذه الممارسة منع المشاریع الضخمة من فرض منطقها في السوق و تجدر 

الإشارة أن تواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة لا یخالف أحكام قانون المنافسة لكن السلوكات 

یجب الوقوف إلى تعریف (الفرع الثاني)التعسفیة هي الممنوعة. و لهذا و لتحلیل شروط حظرها 

(الفرع الأول).وضعیة الهیمنة 
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الفرع الأول:                                                                                 

تعریف وضعیة الهیمنة

في سبیل وضع تعریف جامع ومانع لوضعیة الهیمنة ارتأینا إلى الإشارة لكل من التعریف 

(ثانیا).وكذا التعریف التشریعي (أولا)،الفقهي 

ولا: التعریف الفقهيأ

الفقه كان الأسبق بأخذ المبادرة لتعریف وضعیة الهیمنة، و لقد نجد تعریفین مختلفین یرى 

لوضعیة الهیمنة، فالأول ستاتیكي ینطلق من واقع معین للسوق ویعتبر وضعیة الهیمنة بمثابة 

مؤشر لغیاب المنافسة عن هذه السوق.

یحیل إلى السوق وإنما یحدد وضعیة الهیمنة كونها سلطة أما الثاني فهو دینامیكي، والذي لا 

.7اقتصادیة أو قدرة على التصرف

ثانیا : التعریف التشریعي

عرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة لأول مرة  بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من 

مركز قوة اقتصادیة في الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على قانون المنافسة بأنها "

السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه ویعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة 

8".إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

من خلال هذا التعریف نخلص إلى نتیجة مفادها أن لوضعیة الهیمنة وجهان: 

مؤسسة المهیمنة تأثیر على المؤسسات المنافسة في السوق.الأول : إیجابي كونه یمنح لل

7
- VOGEL(L), Droit de la concurrence et concentration économique, Economica, Paris, 1988, p.95.

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون ،كما أشار إلیه الأستاذ كتو محمد الشریف

 ۰ 157، ص 2005الفرنسي)، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
 ۰، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003یةجویل19، مؤرخ في 03/03أمر رقم -8
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الثاني : سلبي باعتباره یجعل المؤسسة المهیمنة بعیدة عن التأثیر الصادر عن المؤسسات 

.9الأخرى

الفرع الثاني

تمییز وضعیة الهیمنة عن بعض المفاهیم المشابهة لها

الممارسة تأخذ عدة أشكال، كان من أجل تحدید مفهوم دقیق لهذه الوضعیة باعتبار أن هذه

(أولا)إلزاما علینا أن نمیز بینها وما یشابهها من بعض المفاهیم الأخرى كتمییزه عن الاحتكار 

(ثالثا).وأیضا تمییزها عن التجمیع الاقتصادي (ثانیا)والاتفاقات المحظورة 

أولا : تمییز وضعیة الهیمنة عن الاحتكار

سلعة أو خدمة من طرف مؤسسة واحدة بمعنى فعل مسیطر أو الاحتكار هو الإنفراد بسوق 

وضع مهیمن یهدف لإحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها وبالتالي إلغاء 

المنافسة والقضاء على المنافسین في السوق.

رغم تشابه كلا المصطلحین من حیث أنهما یصدران من طرف مؤسسة واحدة تمتلك معظم 

حصص السوق من یعفیها من أي منافسة إذن عادة ما یكونان متلازمان ،لكنه لیس في أو كل 

.10جمیع الحالات وإنما قد یتم احتكار السوق بإتباع سبل أخرى غیر التعسف في وضعیة الهیمنة

مذكرة لنیل ،التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، -9

.10، ص 2007شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس،
، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأثرجلال مسعد، -10

 .130ص  ،2010الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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: تمییز وضعیة الهیمنة عن الاتفاقات المحظورةثانیا

في كون أن الأخیرة هي ممارسة ثنائیة أو متعددة تختلف وضعیة الهیمنة عن الاتفاقات المحظورة 

الجوانب عكس وضعیة الهیمنة التي تكون عادة ومبدئیا ممارسة أحادیة الجانب منسوبة إلى عون 

.11اقتصادي واحد یستغل موقعه الاقتصادي في السوق بغیة التقیید وإزاحة منافسیه

حظورة ووضعیة الهیمنة الجماعیة في لكن بالرغم من هذا، نجد هناك تشابه بین الاتفاقات الم

كونهما یشكلان مجموعات مستقلة في السوق مع الإشارة أن في التشریع الفرنسي یأخذ بهذا الشكل 

من الهیمنة الجماعیة .

إذ أن هذه الوضعیة تقوم في حالة تواجد مؤسستان أو أكثر تعملان في سوق واحدة وتوجد 

ة منظمة لهما في مواجهة العملاء والمنافسین.بینهما علاقة كما یتم تبني إستراتیجی

ثالثا : تمییز وضعیة الهیمنة عن التجمیعات الاقتصادیة

التجمیعات الاقتصادیة تعتمد على طلب الحصول على الترخیص إذا كانت لا تشكل أي 

أي أن قانون المنافسة لا یمنع التجمیعات مثلما یمنع الممارسات المنافیة ،خطر على السوق

نافسة الحرة بل یعتبر كل تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم في جزء من السوق الوطنیة یجب للم

الحصول على اعتماد مسبق من قبل مجلس المنافسة، لذلك فالاختلاف بینه وبین وضعیة الهیمنة 

،یكمن في أن التجمیع الاقتصادي قد یؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلة الدخول إلى السوق مستقبلا

الأمر الذي یستوجب إخضاعها للرقابة بغض النظر عن ارتكاب أطرافه لتصرف یعیق المنافسة، 

من قانون 07في حین أن وضعیة الهیمنة غیر محظورة ولیس معاقب علیها وفقا لأحكام المادة 

المنافسة. لكن إذا تم إثبات استغلالها بشكل تعسفي تصبح محظورة.

11
- ZOUAÏMIA Rachid, Droit de la concurrence, édition belkeis, Alger, 2012, p 89.
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یة الهیمنة في كونهما قوتان اقتصادیتان تعبران عن أما وجه الشبه بین التجمیع ووضع

الهیمنة على السوق.

الفرع الثالث

شروط حظر وضعیة الهیمنة

-03من الأمر رقم 7إن وضعیة الهیمنة لا تعد محظورة في حد ذاتها بمفهوم أحكام المادة 

المتعلق بالمنافسة وإنما یمنع الاستخدام التعسفي لها الذي تترجمه مجموعة من الممارسات 03

التعسفیة التي تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة. ویلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع قام 

كل تعسف مترتب عن وضعیة هیمنة على سوق ما إذا كان من شأنه تقیید المنافسة بتوفر بحظر

الاستغلال التعسفي (أولا)،شروط محددة ألا و هي : تواجد المؤسسات في وضعیة الهیمنة 

(ثالثا).المساس بالمنافسة (ثانیا)،لوضعیة الهیمنة 

أولا : تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

تكون في وضعیة هیمنة كل مؤسسة تتواجد في موضع یسمح لها بأن تلعب دورا رئیسیا في 

فمثلا 12سوق ما للسلع والخدمات دون أن یكون باستطاعة أي منافس آخر توفیر بدائل معتبرة

"الزبدة بدیلها المارغرین" سواء للزبائن أو موردي تلك المؤسسة وإذن للحكم بتواجد مؤسسة ما في 

الهیمنة على السوق، فمن المستحسن معرفة حالة تلك السوق ولذلك لابد تبیان مفهوم وضعیة 

السوق ومن ثم التأكد من مدى توفر المقاییس أو المعاییر التي تبین هیمنة المؤسسة علیه.

تعریف السوق:-1

یقصد بالسوق ذلك الفضاء الذي تلتقي فیه العروض والطلبات والخدمات القابلة للاستبدال 

فیما بینها لكنها غیر قابلة للاستبدال مع غیرها من الأموال والخدمات.

.77، ص 2012دار الهدى، الجزائر، شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، -12
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كل المنظم للمنافسة في الجزائر في المادة الثالثة منه فقرة ب: "03-03عرفه الأمر رقم 

سوق للسلع والخدمات المعنیة لممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك 

بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له والمنطقة تعویضیة لاسیما مماثلة أو

".الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع والخدمات المعنیة

سلع أو خدمات یعرضها العون في مادته الثالثة بأنها "13314-2000وعرفه المرسوم رقم 

املون أو المنافسون في الاقتصادي والسلع والخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها المتع

 " ـنفس المنطقة الجغرافیة

تعریف السوق المرجعیة-أ

نجد تعریف مجلس المنافسة الفرنسي للسوق المرجعیة "مكان أین یتلاقى العرض والطلب 

لمنتوج أو سلعة خاصة نظریا أن الوحدات المعروضة في السوق قابلة للاستبدال بصفة تامة 

نهم بذلك التحكم بین العارضین لما یكونوا متعددین وهذا أدى إلى بالنسبة للمستهلكین الذین یمك

بالعكس لا یتأثر العارض في السوق ،خضوع كل عارض للمنافسة نتیجة أسعار الآخرین

بإستراتیجیة أسعار العارضین في الأسواق المختلفة لأن هؤلاء یتاجرون بالمنتجات أو الخدمات 

نادرا ما نلاحظ ،كل للمستهلكین منتجات غیر بدیلة تطبیقیاالتي لا تستجیب لنفس الطلب والتي تش

منتجات أو خدمات قابلة للاستبدال تماماـ فالتعریف هنا یقتصر على الحد السلعي دون الحد 

.14الجغرافي

كما تقترح لجنة التعاریف التابعة لجمعیة التسویق الأمریكیة تعریفین للسوق المرجعي:

القوى أو الشروط التي في ضوئها یتخذ المشتري والبائع الأول : یعتبر السوق مجموع 

،قرارات ینتج عنها انتقال السلع والخدمات.

، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -13

. (الملغى).2000أكتوبر 18، صادر 61وضعیة الهیمنة وكذلك الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، ج ر عدد 
.22ع السابق ،ص قوسم غالیة، المرج-14
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.15الثاني : فالسوق هو بمثابة طلب كلي للمشترین المحتملین لسلعة أو لخدمة

عناصر تحدید السوق المرجعیة-ب 

ة یتضح أن فقرة ب من قانون المنافس3من خلال التعریف المنصوص علیه في المادة 

للسوق حدین أو بعدین، الأول یتمثل في البعد السلعي والذي یتعلق بنوع السلع والخدمات، والثاني 

یخص البعد الجغرافي المتعلق بالمجال الإقلیمي الذي تعرض فیه تلك السلع والخدمات.

:البعد السلعي-

الأدویة مثلا. فالسوق یقصد بهذا البعد تحدید السلع والخدمات المتشابهة بدرجة كافیة كسوق

المرجعیة هنا تحدد بالنظر إلى طبیعة السلعة أو الخدمة.

:البعد الجغرافي-

یعتبر التحدید الجغرافي مكمل للبعد السلعي للسوق محل الهیمنة، وشرط أساسي لتحدید 

وضعیة الهیمنة حیث یسمح بتقدیر درجة المنافسة في مساحة إقلیمیة معینة، وتختلف سعة السوق 

، وكلما كان النشاط واسع المدى كلما كانت 16باختلاف النشاط الاقتصادي الذي تزاوله المؤسسة

.17السوق أوسع

معاییر تقدیر وضعیة الهیمنة-2

2000أكتوبر 14المؤرخ في 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 2على ضوء المادة 

فقانون المنافسة قام بإلغاء ،صرنجد أنها ذكرت معاییر على سبیل المثال ولیس على سبیل الح

منه ،لكن عدم وضعه لمعاییر جدیدة، یجعلنا نستند إلى تلك 73هذا المرسوم بموجب المادة 

.16ص ،2004عنابة ،،نصیب رجم، دراسة السوق، دار العلوم للنشر والتوزیع -15
، 1995، 3الملحم عبد الرحمن، "مدى مخالفة الاندماج والسیطرة لأحكام المنافسة التجاریة"، مجلة الحقوق، عدد -16

 .49ص 
.51المرجع نفسه، ص -17
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الواردة في المرسوم الملغى كمعاییر تحدید وضعیة الهیمنة على السوق، و التي تصنف إلى معاییر 

كمیة ونوعیة.

المعاییر الكمیة-أ

لقوة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة.وتشمل كل من حصة السوق وا

حصة السوق­

تحدد حصة السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع 

. لكن رغم ذلك یجب قیاسها 18مما یجعل الحصة في السوق مؤشر هام،الأعوان الاقتصادیین

ود الهیمنة فإنها لا تكفي وحدها أي بالرغم من أنها مؤشر هام لوج،بالنظر إلى معاییر أخرى

لإثباته، فكلما كانت الحصة في السوق كبیرة كلما كان هناك مؤشر على وجود وضع مهیمن 

% من 80وبالتالي لا یوجد رقم محدد یعین على هذه الحصة، لكن تجاوز حصة المؤسسة  نسبة 

.19الحصة الإجمالیة للسوق، یفترض قیام وضعیة هیمنة

والمالیةالقوة الاقتصادیة­

تعتبر القوة الاقتصادیة و المالیة مؤشرا مهما لتقدیر مدى حیازة المؤسسة لوضعیة الهیمنة 

أي عند تمركز القوة الاقتصادیة في ید مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات فإنها تحتل موقع 

الهیمنة ویمكن تقدیرها من خلال عناصر أخرى متعددة مثل: 

المالیة والاقتصادیة المبرمة مع مجموعات أخرى.*عدد وأهمیة الاتفاقات 

*مدى توافر عوائق دخول منافسین آخرین إلى السوق.

السالف الذكر.314-2000وم التنفیذي رقم من المرس4أنظر المادة -18
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوقخمایلیة سمیر، -19

.51، ص 2013الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



الفصل الأول                                   تحدید الممارسات التعسفیة في قانون المنافسة

15

*ممارسة التمییز غیر العادل بین الأعوان.

.20*سهولة الحصول على مصادر التمویل

المعاییر النوعیة-ب

یازات قانونیة إضافة إلى المعاییر الكمیة هناك معاییر نوعیة یمكن التطرق إلیه، كوجود امت

وتقنیة التي تتوفر عند العون الاقتصادي المعني ولهذا مجلس المنافسة ملزم بالتأكد من توفرها 

ولدینا أیضا العلاقات المالیة والتعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان 

بها العون الاقتصادي المعني، اقتصادیین، بالإضافة إلى امتیازات القرب الجغرافي التي ینتفع 

أي إبقاء المؤسسة 21الشهرة والعلامة سواء شهرة وطنیة محلیة أو دولیة، وأخیرا الوضعیة التنافسیة

على وضعیة الهیمنة رغم المنافسة في السوق مما یؤكد قوتها الاقتصادیة.

ثانیا : الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة

نجد المشرع حدد مجموعة من المتعلق بالمنافسة ،03-03من الأمر 7بالرجوع إلى المادة 

الممارسات التي تجسد السلوك التعسفي للمؤسسة محل الهیمنة والتي تتمثل فیما یلي: 

*الحد من الدخول في السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیها.

ویق أو الاستثمارات أو التطور التقني.*تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التس

*اقتسام الأسواق أو مصادر التموین.

*عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار 

ولانخفاضها.

.92جلال مسعد، المرجع السابق، ص -20

، مذكرة لنیل 03-03والأمر رقم 06-95أنظر أیضا، ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 

.87، ص 2004شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 ر.السالف الذك314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -21
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*تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من منافع 

المنافسة.

العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه *إخضاع إبرام 

.22العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

الملغى على مقاییس معینة لتقدیر 314-2000من المرسوم رقم 5وكما نصت المادة 

شرع الجزائري الطابع التعسفي للممارسات التعسفیة، و التي تعتبر عناصر هامة لذا على الم

المتعلق بالمنافسة.03-03إدراجها في إطار الأمر 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریف للتعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة 

لكنه نص على الحالات التي من خلالها یمكن أن ینتج التعسف فیها والتي سبق لنا ،الاقتصادیة

سي أورد حالات مماثلة للمشرع الجزائري، غیر أنه قسم هذا ذكرها. و تجدر الإشارة أن المشرع الفرن

التعسف إلى صنفین هما: 

:وذلك بفرض بعض السلوكات على أعوان آخرین كرفض البیع.التعسف السلوكي-

أي قیام المؤسسة المهیمنة بتحویل شروط المنافسة، حیث تقوم بالتعزیز التعسف الهیكلي:-

. وهذه الوضعیة لیست 23القضاء على المنافسین الآخرینمن وضعیتها المهیمنة عن طریق 

،  لكن هذا التعسف قد یجوز الترخیص 24ممنوعة في حد ذاتها، وإنما یمنع التعسف في استخدامها

المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر 9به وذلك حسب المادة 

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر رقم  7المادة -22
23

- BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, L.G.D.J,Paris, 1999, p421.
24

- YVAN Auguet, Droit de la concurrence, édition ELLIPSES, Paris, 2002,p 120.
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ثالثا : المساس بالمنافسة

بالمنافسة، نجد أن المشرع الجزائري لم ینص المتعلق03-03من الأمر 7من خلال المادة 

على هذا الشرط لحظر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، إلا أن هذا الشرط بدیهي باعتبار

الممارسات التعسفیة في المنافسة محظورة لأجل حمایة السوق ولیس المتعاملین 

الاقتصادیین.

.25محسوسفالمساس بقواعد المنافسة في السوق یجب أن یكون

المطلب الثاني

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

من الأمر 11تعرض المشرع الجزائري للتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 

المتعلق بالمنافسة، كممارسة مستقلة بعدما كان ینظر إلیها كصورة من صور التعسف في 03-03

الملغى.06-95وضعیة الهیمنة الاقتصادیة في ظل الأمر

على أنه "تحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة 11بحیث تنص المادة 

التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة".

في  1986كما أن القانون الفرنسي نص على هذه الصورة في ظل الأمر الصادر سنة 

لى جانب التعسف في وضعیة الهیمنة، وحالیا هذه الممارسات أدخلت في منه، إ 2فقرة  08المادة 

على ممارسات التعسف في وضعیة L.420─2/2القانون التجاري الفرنسي حیث تنص المادة 

.26التبعیة الاقتصادیة وشروط حظرها

منافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع كتو محمد الشریف، الممارسات ال-25

.182السابق ،ص 
26

- L'article L.420-2 alinéa 2 du code commerce français: http.www.legifrance.fr. gouv/
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ومن خلال كل من النصین إن هذه الممارسة التعسفیة تقتضي وجود وضعیة تبعیة اقتصادیة 

(الفرع الثاني).وكذا استغلال هذه الوضعیة استغلالا تعسفیا (الفرع الأول)،

الفرع الأول

وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة

من شروط التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة وجود إحدى المؤسسات في 

یة الاقتصادیة وضعیة تبعیة اقتصادیة لمؤسسة أخرى، ومن هنا نتساءل عن مضمون فكرة التبع

(ثالثا).ومعاییر تحققها (ثانیا)،وشروط قیامها (أولا)،

أولا : فكرة التبعیة الاقتصادیة

العلاقة /د على أنها "3عرف المشرع الجزائري وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 

التي التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط

.27"تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

بعد الإطلاع على نص هذه المادة یمكن القول أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة تفرض وجود 

علاقة تجاریة بین مؤسستین بالإضافة إلى عنصر آخر ألا و هو عدم و جود المؤسسة التابعة 

روط التي تفرضها علیها المؤسسة المتبوعة، و یثیر أن لحل بدیل مقارن إذا رفضت التعاقد بالش

مجلس المنافسة الجزائري لم یقدم أي تعریف لوضعیة التبعیة الاقتصادیة، ولم یشر إلى أي معالم 

بعكس ما فعله مجلس المنافسة ،توصلنا من خلالها إلى التعرف على وجود تبعیة اقتصادیة

فإنه استعمل نوعین من 1997لتبعیة الاقتصادیة سنة فبالإضافة إلى تعریفه لوضعیة ا،الفرنسي

المؤشرات، النوع الأول یبین بأن قطع العلاقات من شأنه أن یؤدي إلى خسارة النشاطات المهمة، 

لهذا السبب فإن السلطات تعتمد على رقم الأعمال الذي یمثل المؤسسة المهیمنة في نشاطات 

شرات هي التي تظهر فیها المؤسسة المهیمنة غیر قادرة المؤسسة المستقلة، والنوع الثاني من المؤ 

المرجع السابق.،یتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم  ─27
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في حین اعتبرت محكمة النقض ،28على تعویض خسارة النشاطات الناجمة عن قطع العلاقات

الفرنسیة، وضعیة التبعیة الاقتصادیة تصف تلك الوضعیة التي تجعل مؤسسة ما مضطرة للخضوع 

لة معها لأجل ضمان مواصلة علاقتها التجاریة للالتزامات التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى متعام

.29لاستحالة التموین بمواد بدیلة وفي ظروف مماثلة من مؤسسة أخرى منافسة

ثانیا : شروط قیام حالة التبعیة الاقتصادیة

یمكن تحدید الشروط أو العناصر المكونة للتبعیة الاقتصادیة في وجود علاقة تعاقدیة ذات 

ستمرار. أهمیة معتبرة تتمیز بالا

وجود علاقة تعاقدیة-1

لا یمكن لأي شخص لیس طرفا في العلاقة أو الاتفاقیة أن یدعي تبعیته الاقتصادیة ولو 

تضرر فعلا من انقطاع العلاقة، إذ یجب أن یكون طرفا فیها، وهذا ما یؤدي إلى حصر عدد 

.30الأشخاص الذین یحق لهم إدعاء خضوعهم للتبعیة الاقتصادیة

العلاقة التعاقدیة بالنسبة للتابعأهمیة -2

إن وجود علاقة تعاقدیة لوحدها عامل غیر كاف، بل یجب أن تكون لهذه العلاقة درجة من 

الأهمیة تجعل الخاضع لها غیر قادر على الاستمرار في نشاطه الاقتصادي من دونها، وتظهر 

ن أثارها تختلف من علاقة التبعیة الاقتصادیة في العدید من مجالات الحیاة الاقتصادیة غیر أ

لأخرى، فتقدیر درجة التبعیة یستلزم النظر في أهمیة الفائدة التي یتحصل علیها المتعامل من تلك 

العلاقة التعاقدیة. أي أهمیة الربح هي معیار تحدید درجة التبعیة الاقتصادیة وكذلك معیار تحدید 

28
-PAUL Didier, Philippe Didier, Droit commercial, introduction général, l'entreprise commerciale, Economica,

tome 1, Paris, 2005, p.561.
29

-" La situation de dépendance est la situation d'une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de

substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande
d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables".
http://www.courdecassation.fr
30

- SOLUS Henri et GHESTIN Jacques, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités professionnelles

exercées dans une dépendance économique, L GD J, paris, 1986, p.135.
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وعلیه إذا ما ثبت أن للمؤسسة ربحا نتیجة ما إذا كان الخاضع لها یحتاج إلى حمایة المشرع أم لا.

لعلاقة تعاقدیة أخرى إضافة إلى العلاقة الأولى الأساسیة التي تجعلها في وضعیة تبعیة اقتصادیة 

.31فلا تستحق هذه الأخیرة الحمایة

استمراریة وانتظام العلاقة التعاقدیة-3

یة التبعیة الاقتصادیة على لا یمكن أن نعتد بالطابع المؤقت لعلاقة تعاقدیة لإقامة وضع

.32أساسها، أي أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة تستلزم استمراریة ودیمومة العلاقة التعاقدیة

ثالثا : معاییر تحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة

لا یمكن الحدیث عن وجود حالة التبعیة الاقتصادیة إلا بتوافر معاییر معینة والتي تأخذ 

یة التموین و تبعیة التوزیع .شكل صورتین وهما تبع

تبعیة الموزع للممون-1

جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة أنه یتم تعریف حالة تبعیة الموزع الاقتصادیة، بأنها 

حالة المؤسسة التي لیس لدیها الفرصة لاستبدال مورد لها بغیره من الموردین لتلبیة طلب التموین 

، ولقد استقرت سلطات المنافسة الفرنسیة على اشتراط أربع 33وفق ظروف تقنیة واقتصادیة مشابهة

معاییر مجتمعة لإثبات وجود الموزع في وضعیة تبعیة اقتصادیة للممون والمتمثلة في:شهرة 

العلامة، حصة الممون في السوق، أهمیة حصة مواد الممون في رقم أعمال الموزع، وغیاب حل 

بدیل.

31
 - Solus Henri et Gestin jacques, op . cit. pp 135─ 138 

32
- Ibid., pp- 140-141.

33 - A.condomines.op.cit disponible sur le site:http //www.economag.com/droit-de-la-

concurrence.

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارنكما أشارت إلیه:  شفار نبیة، 

.79، ص 2013في القانون الخاص، علاقة الأعوان الإقتصادیة/ المستهلكین، جامعة  وهران، 
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شهرة العلامة-أ

جود حالة تبعیة، وتتوقف شهرة العلامة على رأي المستهلك وذلك من تعتبر مؤشرا على و 

خلال استهلاكه للمادة المعنیة، كما تشكل شهرة العلامة أهمیة كبیرة بالنسبة للموزع، خاصة إذا 

كان نشاطه یرتكز أساسا على تلك العلامة ـ فقد یفقد هذا الأخیر زبائنه بسبب فقدانه لأهم علامة 

ي نشاطها التجاري.تجاریة یستغلها ف

لا تقدر شهرة العلامة التجاریة بصفة عامة لأن سلعا متعددة من العلامة التجاریة نفسها لا 

تكون لها نفس الشهرة. فقد تكون العلامة ذات جودة عالیة بالنسبة لسلعة معینة حازت على 

العلامة.تطورات تكنولوجیة هامة، دون أن یكون الأمر كذلك بالنسبة لسلع أخرى من نفس 

حصة الممون في السوق-ب

تعتبر حصة السوق التي یحوزها الممون على قوته الاقتصادیة، وبالتالي أهمیته في السوق 

المرجعي، فلا یشترط أن یحوز الممون على وضعیة هیمنة لإخضاع الموزع لسلطته الاقتصادیة 

ممونین المنافسین الموجودین في بل یكفي أن یكون له قدر من القوة، وتقدر هذه القوة بالنظر إلى ال

نفس السوق المرجعي. وعلیه یختلف معیار تقدیر هذه النسبة من قضیة لأخرى. وبصفة عامة لا 

یمكن تحدید حصة السوق التي یحوزها الممون دون تحدید السوق المرجعي.

أهمیة حصة مواد الممون في رقم أعمال الموزع-ج

یسمح هذا المعیار بتقدیر نسبة التبعیة الاقتصادیة التي یخضع لها الموزع، وبتقدیر إمكانیة 

التحول عنه. یجب أن تقدر الحصة حسب كل سلعة بصفة دینامیكیة خلال مدة معینة وبحسب 

% على 25تطور حصص السوق والمتحصل علیها من طرف الممون. فتحدد هذه الحصة بنسبة 

، وهذا التقدیر یستلزم مراعاة عامل آخر وهو التأكد من أن حصة 34ل الموزعالأقل من رقم أعما

34
- - BLAISE Jean Bernard, Droit des affaires, (commerçants, concurrence, distribution), 2émé édition, L.G.D.J,

Paris, 2000, p.424.
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مواد الممون في رقم أعمال الموزع قد وقع بفعل تركیبة السوق أو أیة ظروف أخرى لیس للموزع ید 

فیها. لكن إذا تبین أن للموزع ضلع في تبعیته للممون، كاختیاره قصدا هذه الإستراتیجیة التجاریة 

.35إدعاء الخضوع للتبعیة الاقتصادیةفلا یمكنه

غیاب حل بدیل-د

الذي 314- 2000تمتد جذور هذا المعیار في القانون الجزائري إلى المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، و كذلك الأعمال الموصوفة 

لكن كمقیاس لحالة التبعیة الناتج  عن التعسف في بالتعسف و لقد أشار إلى غیاب الحل البدیل 

" كمقیاس لتقدیر حالة التبعیة غیاب الحل البدیللكن هذا النص أشار إلى  "،وضعیة الهیمنة

الاقتصادیة الناتجة بسبب التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق ولیس وضعیة التبعیة 

المتعلق بالمنافسة. ولقد تم النص 03─03ر رقم ـ  كما هو منصوص علیها في الأم36الاقتصادیة

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة 1986على هذا المعیار في الأمر الفرنسي الصادر في دیسمبر 

من القانون L.420منه كما تم النص على وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 8/2في المادة 

المتعلق 2001ماي 15الصادر في 420-2001التجاري الفرنسي، غیر أن القانون رقم 

، 37بالقواعد الجدیدة للضبط الاقتصادي الفرنسي قد عمل على إلغاء معیار "غیاب الحل البدیل "

وبالتالي لم یعد غیاب حل بدیل لمؤسسة في مواجهة مؤسسة أخرى هو الذي یقضي بوجود وضعیة 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوره في العلوم القانونیة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعمختور دلیلة، -35

.123-122، ص 2015ق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقو 
كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، المرجع -36

.190السابق، ص
37

- GERMAIN Michel, VOGEL Louis (S/dir), Ttraité de droit commercial (commerçants tribunaux de commerce,

Fonds de commerce propriété industrielle concurrence), L.G.D.J, 18 édition, tome 1, Volume 1, paris, 2002,
p.739.
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جود ثلاث عناصر للتأكد من توفر ، وعملیا یجب دراسة السوق والتحقق من و 38تبعیة اقتصادیة

الحل البدیل والمتمثلة في:

*أنه لا توجد سبل أخرى للتموین بالمواد أو المنتجات البدیلة.

*الأخذ بعین الاعتبار قدرة المؤسسة على هذا التغبیر اقتصادیا.

*النظر إلى الوقت الذي یستغرقه البحث عن حل بدیل من طرف المؤسسة التابعة لمؤسسة 

 ى.أخر 

تبعیة الممون للموزع-2

تتمثل هذه الحالة في حالة تمتع الموزع بمركز قوي، وذلك لتملكه قدرات واسعة في السوق 

من تفاوض، وقدرة الشراء، وعلیه نجد مجلس المنافسة الفرنسي ومحكمة استئناف باریس وكذا 

الموزع تنتج من خلال محكمة النقض الفرنسیة أقروا بأن التبعیة الاقتصادیة للممون في مواجهة 

توافر معاییر والتي تتمثل في:حصة الموزع في رقم أعمال الممون، أهمیة الموزع في تسویق 

.39منتوجات الممون عبر الأسواق،  وغیاب حل بدیل

حصة الموزع في رقم أعمال الممون-أ

في لتقدیر ما إذا كان الممون في وضعیة تبعیة اقتصادیة تجاه الموزع یجب أولا النظر 

حصة رقم الأعمال المحققة من قبل الممون خلال نشاطه مع الموزع، ویجب أن تتضح من خلالها 

.40أهمیة الموزع في تسویق منتجاته

38
  - YVAN AUGUET,  op. cit. p. 113─114 

39
- BOUTARDE LABARD Marie Chantal, CANIVET(G ), CLAUDEL(E), MICHEL-AMSELLEM(V), VIALENS(J),

L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDJ ,éd.2008 ,p. 241.
40

- BOUTARDE LABARD Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, paris, 1994,

p. 94.
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أهمیة الموزع في تسویق منتوجات الممون -ب

فیه تتحقق حالة تبعیة الممون للموزع عند عدم قدرة الممون على الاستغناء عن خدمات 

دور الموزع في تسویق منتجات الممون عبر الأسواق.الموزع وذلك لأهمیة

غیاب حل بدیل-ج

یعتبر معیار لتحدید التبعیة الاقتصادیة التي یخضع لها الممون تجاه الموزع ومفاد هذا 

المعیار هو غیاب منافذ أو مسالك اقتصادیة مماثلة لتسویق المنتوجات وتصریف البضائع.

الفرع الثاني

وضعیة التبعیة الاقتصادیةالاستغلال التعسفي ل

لا تمنع قوانین المنافسة بما فیها القانون الجزائري التبعیة الاقتصادیة في حد ذاتها، بل 

تعاقب السلوك أو التصرف التعسفي الناتج عن تلك الوضعیة، سواء تعلق الأمر بتبعیة التموین أو 

وضعیة والذي یؤدي إلى الإخلال شرط أن یتم إثبات ذلك التعسف الناتج عن تلك ال،تبعیة الشراء

، ثم یتم (أـولا)بالمنافسة، وعلیه سیتم التعرض إلى فكرة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

(ثانیا).تبیان شرط المساس بالمنافسة 

أولا : ممارسة التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

في مجال المنافسة المؤسسات حرة في ممارسة أعمالها طالما هي مشروعة لكن تجاوز حدود 

المنافسة بأعمال تؤدي إلى عرقلتها هو الأمر المعاقب علیه، وبناءا على ذلك فإن تبعیة مؤسسة 

لمؤسسة أخرى اقتصادیا لیس محظورا لكن الاستخدام التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة هو 

المتعلق بالمنافسة والتي جاءت في فقرتها 0341-03من الأمر 11في مفهوم المادة المحظور

.المرجع السابق،تعلق بالمنافسةی،03-03أمر رقم  ─41
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الثانیة بأمثلة عن حالات التعسف الناتج عن استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة والتي نوجزها 

فیما یلي: 

*رفض البیع بدون مبرر شرعي.

*البیع المتلازم أو التمییزي.

دنیا.*البیع المشروط باقتناء كمیة

*الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى.

*قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة.

*كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق.

و من خلال هذا النص نجد أن المشرع الجزائري قد أورد هذه الحالات على سبیل المثال لا 

المتعلق بحریة الأسعار 1986دیسمبر 1الحصر. وكذا طبقا للأمر الفرنسي الصادر في 

والمنافسة الذي أورد هو الآخر قائمة من الأعمال التي تشكل تعسفا في استغلال وضعیة التبعیة 

منه والمتمثلة في: 8الاقتصادیة في المادة 

٭رفض البیع.

٭البیوع المتلازمة أو المرتبطة.

التمییزیة.٭البیوع

.42٭قطع العلاقات التجاریة لمجرد أن المتعامل یرفض الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة

42
- Article cité par: BLAISE Jean- Bernard, op.cit, p.626.
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ثانیا : شرط المساس بالمنافسة

لا یكون التعسف محظورا إلا إذا أدى إلى الإخلال بالمنافسة وذلك یظهر في نص المادة 

المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر 11/1

فالمشرع لم یتفرد بوضعه شرط المساس بالمنافسة. عكس المشرع الفرنسي الذي استلزم في 

المتعلق 1986من الأمر الصادر في دیسمبر 8/2البدایة هذا الشرط وذلك من خلال المادة 

بحریة الأسعار والمنافسة، و لقد أكد مجلس المنافسة الفرنسي ومحكمة استئناف باریس وكذا 

لفرنسیة على شرط المساس بالمنافسة لحظر التعسف في استخدام وضعیة التبعیة محكمة النقض ا

الاقتصادیة والذي یتحقق بوجود العناصر التالیة: 

٭أن یكون للأعمال التعسفیة غرض یمس بالمنافسة الفعلیة أو المحتملة.

٭أن یكون مساس الأعمال التعسفیة بالمنافسة محسوسا.

ناتجا عن الأعمال التعسفیة.٭أن یكون المساس بالمنافسة

بموجب القانون الصادر في 2001إلا أنه المشرع الفرنسي عدل عن هذا الشرط بعد سنة 

المتعلق بالأحكام الجدیدة في مجال الضبط الاقتصادي وأصبح التعسف في 2001ماي 15

.43استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة محظورا، إذا كان یمس بسیر المنافسة

المبحث الثاني

التعسف في مجال الأسعار

من بین شروط ممارسة منافسة نزیهة و مؤطرة، احترام مبدأ حریة الأسعار و بالتالي 

على أنه 03-03من الأمر 12فالمشرع منع كل تعسف في هذا المجال، حیث تنص المادة 

مقارنة بتكالیف "یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین

43
- YVAN AUGUET, op.cit, p-112- 115.
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الإنتاج أو التحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى 

إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق". ولاستجلاء جوانب الموضوع 

)، وكذا بعض ستتمحور دراستنا في التعرف على مفهوم البیع بسعر مخفض تعسفیا (المطلب الأول

التصرفات التعسفیة الأخرى  حول الأسعار (المطلب الثاني).

المطلب الأول :

مفهوم البیع بسعر مخفض تعسفیا

ركز المشرع الجزائري على تأطیر كل ما یتعلق بالسعر كونه جوهر الممارسة التجاریة  و 

لبیع الممارسات أهمها ممارسة البیع بسعر مخفض تعسفیا والتي عرفت تسمیة "القد منع بعض

"عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا" ثم تسمیة "بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي

وهي التسمیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في الوقت الحالي، كما یعرف بمبدأ "الإغراق" في 

"، و الذي  البیع بسعر مخفض تعسفیاونحن سوف نعتمد في الدراسة تسمیة "، 44التجارة الدولیة

ثم التطرق إلى (الفرع الثاني)،تمییزه عن البیع بالخسارة (الفرع الأول)،سوف نتطرق إلى تعریفه 

(الفرع الثالث).عناصره 

البیع بسعر مخفض تعسفیاالفرع الأول    تعریف

بالنظر إلى غیاب تعریف تشریعي، فقهي أو قضائي لهذه الممارسة فإننا نعمد إلى 

استخلاص تعریفه من خلال المادة المنظمة لها.

وعلیه یمكن وضع التعریف التالي : "هي كل فعل قام به عون اقتصادي خاصة الموزعین 

الكبار سواء بصفة منفردة أو جماعیا ینصب على عنصر السعر إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى 

، 2001مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، (د.م.ن)، "الإغراق التجاري"،عمار حبیب جهلول، -44

).127- 88ص (
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كل منافسة تجعله یتحمل هو أیضا من  نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة 

كن بالنظر إلى موقف المشرع الجزائري من ضبط عدم شرعیة الفعل في عرض ل ،45الحقیقي" 

السعر أو ممارسته فإننا یمكن تقدیم التعریف الآتي : قیام العون الاقتصادي بعملیة بیع سلع 

ومنتوجات للمستهلكین بأسعار منخفضة إلى ما دون سعر تكلفة الإنتاج والتحویل والتسویق لتلك 

كما أن العون الاقتصادي القائم بهذه العملیة له نیة تعمد الخسارة لبقائه 46السلعة المراد بیعها

كمحتكر للسوق بعد إفشال المنافسة.

الفرع الثاني

تمییز البیع بسعر مخفض تعسفیا عن البیع بالخسارة

فالنص یبین 47بموجب القانون المتعلق بالممارسات التجاریةنظم موضوع البیع بالخسارة 

ختلافات البیع بالخسارة مع البیع بسعر مخفض تعسفیا تتمثل في عدة جوانب.إ

أولا : من حیث التكییف القانوني

03-03یعتبر البیع بسعر مخفض تعسفیا ممارسة مقیدة للمنافسة، یخضع لأحكام الأمر 

یخضع 48البیع بالخسارة یكیف على أنه ممارسة تجاریة غیر شرعیةالمتعلق بالمنافسة، بینما

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.02-04لأحكام القانون رقم 

، 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد، -45

 .231ص 
، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلیة19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 12أنظر المادة -46
، 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج.ر عدد ، 2004جوان23مؤرخ في 04/02قانون رقم -47

، (معدل ومتمم) ـ2004جوان 27مؤرخة في 
۰راجع المرجع نفسه-48
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ثانیا : من حیث أطراف العلاقة

تتمثل أطراف العلاقة في البیع بسعر مخفض تعسفیا في المؤسسة و المستهلك وفق نص 

"یمنع إعادة بیع سلعة...، ،بینما جاء النص في البیع بالخسارة "03-03ر من الأم3/1المادة 

بالمعنى الواسع دون أن یحدد الطرف الثاني في العلاقة، فیمكن أن تكون علاقة بین التجار أو 

تاجر ومستهلك.

ثالثا : من حیث نطاق النشاط

یتعلق البیع بسعر مخفض تعسفیا بنشاط اقتصادي واسع، إذ یتضمن عملیات الإنتاج 

یتبین ذلك من خلال نص المادة ،قتصر البیع على نشاط إعادة البیع، بینما ی49والتحویل والتسویق

المتعلق بالممارسات التجاریة.02-04من قانون رقم 19

رابعا : من حیث طبیعة الفعل المادي

یتعلق البیع بسعر مخفض تعسفیا بممارسات تتمثل في عرض و ممارسة الأسعار، بینما 

یقتصر البیع بالخسارة على البیوع التامة.

خامسا : من حیث السعر

في البیع بسعر مخفض تعسفیا، یمكن أن یكون السعر یساوي أو أقل من التكالیف بینما البیع

من سعر التكلفة الشراء.بالخسارة یشترط في السعر أن یكون أدنى 

المرجع ،معدل ومتمم،یتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم  12و 3/1وهو ما تتضمنه نصوص المواد -49

السابق.
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الفرع الثالث

عناصر البیع بسعر مخفض تعسفیا

نجد أن المشرع اشترط توفر مجموعة ،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 12من خلال المادة 

من العناصر لقیام هذه الممارسة و هي: 

أولا : العرض أو البیع بسعر مخفض

لا یمنع المشرع تخفیض أسعار المواد والخدمات إذ یعد ذلك من متطلبات المنافسة، لكن 

من قانون المنافسة لحظر ذلك توفر عنصر التعسف إذ یقابل تحریر 12اشترط في نص المادة 

الأسعار تحدیدها من طرف الأعوان الاقتصادیین وفق متطلبات السوق، إلا أنه قد یستغل ذلك من 

لتحقیق مصالح خاصة.                                                          طرف مؤسسة 

ثانیا : أن یتعلق الأمر بالإنتاج أو التحویل

وهو ما یتعلق بالبیوع المباشرة ما بین المنتجین والمستهلكین و بیع المنتوجات التي تم 

على أنه لا یطبق إلا  L -420 -5ه أما القانون الفرنسي فتنص مادت،تحویلها  إلى المستهلكین

على المنتوجات التي كانت محل تحویل من قبل البائع، ذلك أن إعادة بیع المنتوج في حاله 

.50الأصلي یخرج من نطاق الممارسات المنافیة للمنافسة

ثالثا : أن یوجه البیع إلى المستهلك

عرض الأسعار أو ظر "یحالمتعلق بالمنافسة انه: 03-03من أمر 12جاء في نص المادة 

، أي الطرف الثاني في العلاقة مع "ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین...

المؤسسة یتمثل في المستهلك الذي یقصد به كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع 

قات . أي أن المشرع استبعد علا51مجردة  من الطابع المهنيأو یستفید من خدمات عرضت و

50
- PAUL Didier, PHILLI PE Didier, op.cit, p. 565.

51
- ZOUAÏMIA Rachid, op.cit,p. 114.
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البیع مع باقي المؤسسات والأعوان الاقتصادیین، على أساس انه لا یشكل ذلك احتكارا وحظر 

على المنافسة .

رابعا : أن تهدف أو یمكن أن تؤدي العملیة إلى إبعاد المؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها 

من الدخول إلى السوق

لا تؤدي إلى إبعاد مؤسسة كل ممارسة لعرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین 

أخرى أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، لا تعد ممارسة مقیدة للمنافسة ولا یتم 

حظرها، بحیث أن المستهلك یسلك دائما طریق الأسعار المخفضة فلذلك فإن عرض أو ممارسة 

إلى كساد السلع  أسعار مخفضة تعسفیا سیحول الزبائن إلى هذه الوجهة وتدریجیا سیؤدي ذلك

للمؤسسة المنافسة و بالتالي تكون مجبرة على البیع مع تحمل الخسارة مما یؤدي بإخلال مركزها 

.52المالي وحتى إفلاسها وبالتالي إبعادها من السوق

أما فیما یخص عرقلة منتوجات مؤسسة من الدخول إلى السوق فقد تلجأ المؤسسة المتضررة 

منتوجاتها في السوق عمدا أملا في زوال البیع المخفض تعسفیا وهنا تغیب إلى الامتناع عن طرح 

منتوجاتها عن السوق بغیاب العرض.

المطلب الثاني

التصرفات التعسفیة الأخرى في مجال الأسعار

یعد السعر أقوى وسیلة فعالة في المنافسة، لذلك كثیرا ما تلجأ المؤسسات ذات القوة 

للمحافظة على هذه القوة ولاكتساب أكبر نصیب ممكن من الزبائن  في الاقتصادیة إلى استخدامه 

وكأمثلة عن التصرفات التعسفیة باستغلال السعر: التسعیر العدواني ،السوق للوصول إلى احتكارها

(الفرع الثاني).و التسعیر التمییزي (الفرع الأول)

لعور بدرة، "حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة -52

.371الجزائري"، مجلة المفكر العدد العاشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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الفرع الأول : التسعیر العدواني 

سلطة على السوق تعطیها قوة اقتصادیة تسمح لها بعرض المؤسسة المهیمنة تتمتع ب

منتجاتها بسعر منخفض لزبائنها بحیث أن منافسیها لیس في مقدورهم مجاوزة هذه الأسعار، فلجوء 

المؤسسة المهیمنة إلى عرض منتجاتها بسعر أقل من التكلفة الهدف منه هو إقصاء المنافسین من 

، ومن ثم یمكن القول 53التوصل إلى احتكار السوقالسوق ومنع دخول منافسین جدد ،بهدف 

بوجود التسعیر العدواني لما تكون المؤسسة في وضعیة هیمنة، وتقوم بضبط أسعار منتجاتها عند 

مستوى أقل من التكلفة، الأمر الذي یؤدي لا محالة إما جزئیا أو كلیا إلى تهجیر المنافسین 

.54دخول إلى السوقالحالیین وإلى ردع المنافسین المحتملین من 

تطبیق هذه الممارسة یفترض أولا وجود مؤسسة في وضعیة هیمنة في السوق المرجعیة 

بمفهوم قانون المنافسة، التي تتبنى سیاسة خفض المبیعات إلى أقل من سعر التكلفة، لیس 

لمصلحة المستهلكین، وإنما بهدف إقصاء المنافسین الذین لیس لدیهم القدرة على مجاوزة هذه 

بصفة عامة یجب توافر توقع مقبول أن المؤسسة التي تمارس سیاسة سعر عدواني ،55التخفیضات

سوف تستطیع استرجاع خسارتها بعد انتهاء ممارستها لهذا السلوك على سبیل المثال بعد إخراج 

حیث یكون لدیها فترة من انخفاض الأسعار یؤدي في وقت لاحق إلى فترة ،منافسیها من السوق

فاع الأسعار، إذ یجب أن تكون الزیادات في الأسعار ممكن نظرٌا لقوة السوق المكتسبة من من ارت

.56قبل المؤسسة المهیمنة ونتیجة لإفلاس المنافسین

إن مفهوم التسعیر العدواني لا یشیر إلى مفهوم الخسارة في البیع، فالتسعیر العدواني لا 

یرتبط بممارسة بیع أقل من متوسط التكلفة ولكن أقل من التكلفة الهامشیةـ فالتسعیر العدواني هو 

ل في المقام الأول منفعة للمؤسسة المهیمنة على السوق، فالمؤسسة تتنازل لفترة زمنیة وتتحم

53
-Frison Roche Anne-marie et PAYET Marie-Stephane, Droit de la concurrence, Dalloz 1ed 2006, p.230 .

54
- BENZONI (L), Stratégies de prix- prix prédateurs: les enseignement de l'analyse économique, paru dans

problèmes économiques N° 2683, 11 octobre 2000, Téra consultants, p.3.
55

- M.NUSSEN BAUM, prix prédateurs, LA Semaine Juridique- ED Générale- N° 42- 18 OCTOBRE 2010, n 1041,

p .1970.
56

- L.BENZONI, op.cit, p.3
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خسائر كبیرة لتحقق أقصى قدر من الأرباح في المستقبل، أو التخلي عن تحقیق أرباح الآن لا 

یحمل بالضرورة خسارة، قد یعني قبول على المدى القصیر بربح أقل مما یمكن تحقیقه في لعبة 

.57تنافسیة طبیعیة، یقابلها في المستقبل جزیرة من الأرباح

الفرع الثاني

التسعیر التمییزي

تمثل هذه الممارسة في أن تعرض المؤسسة المهیمنة على السوق منتجاتها بأسعار مختلفة ت

ومتفاوتة على الموزعین والعملاء الذین یتعاملون معها، وقد قررت لجنة المجتمعات الأوروبیة أن 

% من السوق و التي قامت بعرض أسعار 50المؤسسة التي تحوز على حصة تساوي أو تفوق 

ل تمییزي، و مارست أسعار أقل ارتفاع بالنسبة لزبائن منافس صغیر لها مع منتجاتها بشك

الاحتفاظ بأسعار أكثر ارتفاع بالنسبة لزبائنها الخاصین، فهذه الممارسات  یمكن أن تكیف على 

أنها تعسف ناتج على وضعیة الهیمنة على السوق.

عامل مشترك ألا و هو التأثیر من خلال عرض مجمل هذه الممارسات التعسفیة نجد أنها تتمیز ب

سلبا على السوق و الإخلال بقواعد المنافسة لفرض الهیمنة 

و لهذا ظهر حرص المشرع من خلال سنّ مجموعة من القواعد الموضوعیة توضح مضمون هذه 

الممارسات التعسفیة بكل أشكالها لكن هذه الأحكام مرتبطة بفعالیة تنظیم النصوص الإجرائیة ـ

57
- A.LAMNINI, Notion et Régulation de l'abus de puissance économique, Mémoire pour l'obtention du

diplôme des études supérieurs approfondies, Université sidi Mohammed Ben Abdellah, Fés, 2008,p.60, N°109.
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یعتبر الجانب الإجرائي في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة بصفة عامة و الممارسات 

التعسفیة بصفة خاصة یحتل مكانة ھامة  في تفعیل الأحكام القمعیة لقانون المنافسة. فالتنظیم 

المحكم لھذه الإجراءات ھو الذي یضمن الحمایة الفعلیة لحریة المنافسة. و یجب الإشارة أن 

ع وضع جھاز خاص على غرار التشریعات المقارنة ألا و ھو مجلس المنافسة للسھر على المشر

تطبیق ھذه الأحكام, و ھذا المحور الھام من قانون المنافسة یحتفظ بعدة خصوصیات لاسیما في 

)المبحث الأول(التسلسل في الإجراءات حیث یتم مباشرتھا بتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة 

.)المبحث الثاني(ل في القضایاثم الفص
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المبحث الأول

.تحریك المتابعة امام مجلس المنافسة

شكال أي شكل من أخلالات في السوق ناتجة على تدل على وجود إبوجود مؤشرات 

لس المنافسة ویكون مام مجأداریة یتم هناك تحریك المتابعة الإ،لیهإالممارسات التعسفیة المشار 

جراء التحقیق یتم السیر في الإجراءات بإثم)ولالمطلب الأ (خطار الإجراء بإجراء الإمباشرة هذا

.)المطلب الثاني (

المطلب الأول

إخطار مجلس المنافسة.

جل إتخاذ بوقائع معینة من أیعتبر الإخطار وسیلة من وسائل إعلام مجلس المنافسة 

سي لكل الإجراءات یالإخطار المحرك الرئ، ویعد 58الإجراءات الضروریة التي یخولها القانون

رج ضمن نطاق صلاحیاته و التي تندرج فیها التي تد اتالمتبعة أمام مجلس المنافسة بشأن المخالف

، (الفرع الأول)ول لأشخاص معینة التي لها صلاحیة مباشرته وهذا الحق خ،الممارسات التعسفیة 

لكي یتم الفصل فیه من طرف المجلس (الفرع الثاني)، وهذا الإجراء یخضع لمجموعة من الشروط 

(الفرع الثالث).

58
الأعمال، جامعة مولود عساوي محمد ، القانون الإجرائي المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -

.58، ص 2005معمري، تیزى وزو، 
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الفرع الأول

.الاخطارالأشخاص المخول لها صلاحیة

جد أنها حددت نالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 44بالعودة إلى نّص المادة 

الأشخاص التي لها صلاحیة إخطار مجلس المنافسة وذلك على سبیل الحصر، حیث تنص أنه: 

"یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا 

مر من هذا الأ35من تلقاء نفسه أو بإخطار من هیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

.59"إذا كانت لها مصلحة في ذلك

"یمكن أن یستشیره أیضا في فقرة الثانیة من نفس الأمر تنص على أنه: 35كما أن المادة 

المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات 

.60المهنیة والنقابیة وكذا جمعیة المستهلكین"

دتین نستخلص أنه یتم إخطار مجلس المنافسة من طرف الأشخاص من خلال هاتین الما

التالیة:

أولا: الوزیر المكلف بالتجاریة.

التحقیق الذي من یتولى الوزیر المكلف بالتجارة إخطار مجلس المنافسة وذلك بعد الإنتهاء 

إعداد تقریر أو محضر  ةوتتولى هذه الأخیر ،61تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الإقتصادیة

ملف القضیة، وبعدها یتم إرسالها في ستة نسخ یشكل بحسب الحالة مرفوقا بجمیع الوثائق التي 

إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات الإقتصادیة وقمع الغش مرفوقا برسالة الإحالة التي تتضمن 

59
یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -

60
.متعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 35/2أنظر المادة -

61- SELINSKY, Veronique, Procédures, de contrôle des pratique anticoncurrentielles, juris- classeur
commerc─concurence consommation2, ,fasc, 380, 1993، p.11.
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ة المكلفة بالتحقیق رأي المصلحو كذا  والإشكالاتالقانونیة المطروحة.عرض موجز للوقائع

، وبعد ذلك تقوم المفتشیة المركزیة بدورها بإحالة الملف كاملا على مدیریة المنافسة 62الإقتصادي

الشكل، وبالتالي فإذا ما او وزارة التجارة، والتي تجري دراسة الملف سواء من حیث الموضوع  ىلد

طار الوزاري لمجلس المنافسة، تتولى التحضیر للإخ اشكلا وموضوعأثبتت الدراسة مطابقة الملف

أما إذا أثبتت هذه الدراسة عیب شكلي أو موضوعي، یرجع الملف إلى الهیئات التي بادرت القیام 

.63بالتحقیق قصد تصحیح العیب أو تزید الملف بمعلومات إضافیة

ثانیا: المؤسسات الإقتصادیة.

نشاط الیمارس كانت طبیعتهمهمال شخص طبیعي أو معنويیقصد بالمؤسسة ك

عون كل وعلیه فإن 12-08المعدلة بالقانون رقم 03-03من الأمر 03تصادي طبقا للمادة قالإ

إقتصادي متضرر من جراء الممارسات المقیدة للمنافسة في سوق معین یمكن له إخطار مجلس 

شرط أن تتوفر فیها صفة ومصلحة شرعیة 64المنافسة، وذلك للتدخل بغیة وضع حد لتلك الممارسة

.65ةومباشر 

62
قوعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا -

.24، ص 2008للقضاء، 
-2004شهادة المدرسة العلیا القضاء، الدفعة الرابع عشر، عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة التخرج لنیل -63

.22، ص2005
.63خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -64
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبطالنشاط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون -65

.126، ص 2009الأعمال، جامعة أمحد بوقرة، بومرداس، 
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ثالثا: جمعیات حمایة المستهلكین.

رغم أن جمعیات الدفاع عن المستهلكین لا تعتبر أشخاص قانون المنافسة، غیر أن هذا 

حتكار وتقضي على الأخیر حرص على إشراكهم في محاربة هذه الممارسات التي تؤدي إلى الإ

.66منافع المنافسة

حیث یمكنهم رفع دعوى أمام المحاكم المختصة لإبطال أي إلتزام أو إتفاقیة أو شرط تعاقدي 

ات بالإخطار عیویشترط القانون عند قیام هذه الجم،67في إستخدام وضعیة الهیمنة على السوق

.68إثبات صلاحیتها للدفاع عن المصالح التي تمثلها وذلك ما نجده عادة في قانونها الأساسي

الجماعات المحلیة.رابعا:

یمكن للجماعات المحلیة أنّ تخّطر مجلس المنافسة حول الممارسات المقیدة  للمنافسة إذا 

ات المحلیة (الولایة، البلدیة) جماعال ، نظر لكون69ألحقت أضرار بالمصالح التي تكلف بحمایتها

.70یةتتمتع بشخصیة معنویة تسمح لها بإبرام عقود وفقا للقانون الصفقات العموم

خامسا: المنطمات المهنیة والنقابیة.

إضافة إلى النقابات تتمثل هذه النقابات في نقابة المحامین، نقابة الأطباء، ونقابة المهندسین

لهذه الجمعیات حق إخطار مجلس المنافسة في إطار المصالح التي ، وقد خول المشرع خرىالأ

.54، ص 2002، سنة 23، مجلة إدارة، عدد من الممارسات المنافیة للمنافسة كتو محمد الشریف، حمایة المستهلك-66
كتو محمد الشریف، المرجع نفسه.-67
، 2001قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر، -68

  .64ص 
بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة -69

ماستر أكادیمي، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح 

.66، ص2013ورقلة، 
.32ناصري نبیل، المرجع السابق، ص -70



الفصل الثاني:                                    إجراءات قمع التعسف في قانون المنافسة

40

خطار من الممثلین مع إلزامیة تقدیم الإ71معتمدةكلفت بالدفاع عنها شریطة أن تكون هذه الأخیرة 

.72ذلك المحددین في قانونها الأساسي أو في العقد التأسیسي لهالالقانونین المخولین 

سادسا: الإخطار التلقائي.

من الأمر رقم 44یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر نفسه بنفسه، وهذا ما توضحه المادة 

من طرف ، كما له إمكانیة التدخل في كل مرة یرى ضرورة لذلك دون إنتظار إخطاره 03-0373

كلما تبین له بأن ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام 74د من المنافسة الحرةیحالغیر لوجود أي تهدید 

من قانون المنافسة.12، 11، 10، 7، 6المواد 

تضار، في مرة تهدد فیها المنافسة الحرة ویعد إبداع جدید في القانون الجزائري للتدخل دون إن

أوانه یوجد خلل یوشك المساس بها ویملك مجلس المنافسة عدة وسائل، لمعرفة مدى وجود ممارسة 

مقیدة للمنافسة فقد تكون بموجب شكوى مجهولة، أو شكاوى من طرف أشخاص لا یتوفر فیهم 

.75شرط المصلحة

الفرع الثاني

شروط قبول الإخطار.

فرض المشرع مجموعة من الشروط لابد من توفرها حتى یقبل الإخطار من قبل مجلس 

(ثانیا).وأخرى موضوعیة (أولا)المنافسة وتقسم إلى شروط شكلیة 

.324جلال مسعد، المرجع السابق، ص -71
شریف، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع قانون تواتي محند -72

.77، ص 2007الأعمال، جامعة أمحد بوقرة بومرداس، 
، یتعلق المنافسة، المرجع السابق.2003یلیةجو 19، مؤرخ في 03-03الأمر رقم -73
بوحلایس إلهام، الإختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص, فرع قانون -74

  56,ص  2004الاعمال جامعة منتوري قسنطینة , 
.66بن براهیم ملیكة، المرجع السابق، ص -75
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أولا: الشروط الشكلیة.

روط الخاصة بشكل تتمثل هذه الشروط في الشروط الخاصة بالشخص المخطر وكذا الش

الإخطار ومیعاد

الخاصة بالشخص المخطر.الشروط  -أ

76"ترفع الدعوى من ذي صفة الى صفة"و  )لا دعوى من غیر مصلحة:(وفقا للقاعدتین القائلتین

نجد ان المشرع اخذ بهاتین القاعدتین من خلال فرضه لعنصري الصفة و المصلحة للخص 

المخطر لمجلس المنافسة . 

الصفة:-1

یشترط في الشخص المخطر لمجلس المنافسة أن یتمتع بالصفة، فلا یسمح بتقدیم إخطار 

قد هذه الصفة، كالمؤسسة المشطوبة من السجل التجاري أو الجمعیة فأمام مجلس المنافسة ممن 

الأشخاص التي حددها المشرع في ،ویجب إصدار الإخطار من طرف 77التي سحب منها الإعتماد

ثبات توفر الصفة بجمیج الوسائل القانونیة لكن المشرع لم یبین متى یأخذ به ، ویجب إ44المادة 

لكن بالعودة إلى القواعد الإجرائیة نجد أنها ،78هل من یوم إعلان الإخطار، أم أثناء وقوع الممارسة

تقتضي توفر شرط الصفة عند تقدیم الإخطار ولیس قبله.

حة.لصمشرط ال-2

تعتبر المصلحة شرط من شروط الجوهریة لقبول أي إخطار من قبل مجلس المنافسة، مهما 

تكن هذه المصلحة مادیة أو معنویة ویمكن لكل شخص تضرر من جراء ممارسة مقیدة للمنافسة 

.36ص ، 2001،الجزائر،وعات الجامعیةبوان المطید ،جراءات المدنیةقانون الإ،مقرانأبوبشیر محند ─ 76

.327جلال مسعد، المرجع السابق، ص -77
.39،40عمورة عیسى، المرجع السابق، ص -78
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"... إذا كانت لها من قانون المنافسة 44إعمالا لأحكام نص المادة ,إخطار مجلس المنافسة بذلك

على أن تكون المصلحة مشروعة وقانونیة، تستند إلى حق قانوني أو 79ذلك"مصلحة في 

..80موضوعي

الشروط الخاصة بشكل الإخطار ومیعاده. -ب

لیتم قبول هذا الإخطار یجب أن یكون وفق لشروط محددة وإحترام المیعاد.

شكل الإخطار.-1

ترسل هذه الأخیرة إلى إن القانون یشترط أن یكون الإخطار شكلي بعریضة مكتوبة، حیث 

) نسخ مع الوثائق الملحقة بها، إما في ظرف موصى علیه مع 4رئیس مجلس المنافسة في أربعة (

وصل الإشعار بالإستلام، وإما بإیداعها أمام مصلحة الإجراءات مقابل وصل الإستلام، على أن 

لعریضة بیانات وأن تتضمن ا81تسجل العریضة وتوسم وتختم لتبین تاریخ وصولها لدى المجلس

من 8المادة حكام وفقا لأتتعلق بالشخص العارض، ویشترط أیضا بیان عنوان المخطر وهذا 

  ره.یالذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة وس241-11المرسوم التنفیذي 

میعاد الإخطار.-2

كقاعدة عامة لا یمكن إخطار مجلس المنافسة إلاّ بالنسبة للممارسات التي لم تتجاوز مدتها

 ةالمتعلق بالمنافسة المنصوص03-03من الأمر 44/4) سنوات، وهذا طبقا للمادة 03ثلاثة (

سنوات إذا لم 3"لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها :على 

.82"یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -79
.40عمورة عیسى، المرجع السابق، ص -80
و سیره یحدد تنظیم مجلس المنافسة ،2011جویلیة 10مؤرخ في ،241─11ي نفیذمن المرسوم الت8انظر المادة -81

.2011جویلیة 13صادر في  39ج ر عدد ،
، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -82
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لقة بالممارسات المحظورة بصفة حیث تعتبر هذه المدة فترة تقادم دعاوى المنافسة المتع

، وعلیه فإن الممارسات المنافیة للمنافسة التي تجاوزت مدتها هذا المیعاد لا تكون موضوع 83عامة

متابعة، لكن یشترط ألا یكون هناك مباشرة أي إجراء خلال هذه الفترة كإجراء، أو بحث أو إصدار 

.84عقوبة

ثانیا: الشروط الموضوعیة.

لیس بمجرد توفر الشروط الشكلیة للاخطار ینتج اثاره القانونیة و انما یجب ان یستجیب 

أیضا لشروط أخرى تتعلق بالموضوع والتي تتمثل في:

وجود الأساس القانوني. -أ

ة 02فقرة  44وهذا ما نصت علیه المادة  ویتعلق هذا المبدأ ،85المتعلق بالمنافس

، فیجب على مقدم الممارسات التعسفیةهوالذي تدخل في إطار للمجلس التنازعیبالإختصاص 

تتوفر فیها كل 12، 11الإخطار أن یثبت أنها ممارسة كما هي منصوص علیها في المادة ، 

ا تنحصر في إطار هذه بالتالي فإن الصلاحیات التنازعیة كمجلس المنافسة فا، 86عناصره

مجلس الیخرج عن نطاق إختصاص الممارسات دون غیرها فكل ما یخرج عن هذه الأعمال

.87وبالتالي ینعدم الأساس القانوني الذي یستند إلیه لقبول عریضة الإخطار

، منشورات بغدادي، 02-04والقانون 03-03كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -83

.67،ص 2010
.80د شریف، المرجع السابق، ص نتواتي مح-84
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 44/02أنظر المادة -85
.81السابق، ص تواتي محند شریف، المرجع -86
.68قابة صوریة، المرجع السابق، ص -87
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توفر عناصر الإثبات المقنعة. -ب

، 88یجب أن یرفق الإخطار بعناصر إثبات كافیة، ویقع عبئ الإثبات على المدعى لتوضیحه

وفي نفس الوقت لا یقع على المدعى فقط بإثبات الممارسة المحظورة إنما علیه أیضا أن یبین أن 

89بمسار المنافسةوقوعها  صادرة عن إرادة الإخلال 

لكن عادة ما یكون الإخطار خالي من العناصر المقنعة وبالتالي تكون محل رفض من 

مادیة الكافیة للمؤسسات والهیئات المختلفة طرف مجلس المنافسة وذلك بسبب غیاب الإمكانیات ال

90.للقیام بالتحقیقات اللأزمة من أجلجمع عناصر الإثبات المقنعة

الفرع الثالث

الفصل في الإخطار.

شكلا  هوفحصطار، فإن أول ما یقوم به هو دراستهبعد تلقي مجلس المنافسة للإخ

للتأكید من مدى توافر الشروط القانونیة لقبوله أو عدم قبوله. اوموضوع

التصریح بعدم قبول الإخطار.أولا: 

المتعلق بالمنافسة یمكن لمجلس المنافسة التصریح بعدم 03-03من الأمر 44وفقا للمادة 

لقبول الإخطار إما بسبب عدم الإختصاص أو لعدم وجود أدلة مقنعة وذلك بموجب قرار معل

.82تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -88
89-AREZKI NABILA، Contentieux de la concurence، Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magisteren
droit، option droit public des affaires faculté de droit،universiteabdrahman Mira، Bejaia، 2011،109.

.67قابة صوریة، المرجع السابق ، ص─ 90



الفصل الثاني:                                    إجراءات قمع التعسف في قانون المنافسة

45

عدم إختصاص المجلس. -أ

، 9، 7في حالة ما إذا تبین أن الملفات المرفوعة إلیه لا تدخل ضمن إطار تطبیق المواد  

من قانون المنافسة وأن العرائض والشكاوي المقدمة له لا تضمن أحكام قانونیة 12، 11

.91وتنظیمیة

كان موضوعه یخص یستطیع مجلس المنافسة عدم قبول الإخطار أیضا في حالة ما إذا كما

ممارسات سبق وأن فصل فیها وثم تم إتخاذ قرار بشأنها، فمثل هذه القرارات تتمتع بحجیة الشيء 

جدیدة لم ئعا من جدید إلا إذا كانت تحمل وقاالمقضي فیه فلا یمكن للمجلس إعادة النظر فیه

.92یتعرض إلیها من قبل

عدم وجود أدلة مقنعة. -ب

عناصر إثبات مقنعة، وفي حالة عدم توفر هذه الأدلة كعدم یستوجب أن یدعم الإخطار ب

تقدیم المخطر لأي دلیل من شأنه قبول تكییف الممارسات المخالفة للمنافسة أو تبریر مثل هذا 

، أو عدم إرفاق الإخطار لوثائق ومستندات تؤكد صحة هذه الإدعاءات المرفوعة أمامه 93التكییف

.94یصدر المجلس قرار برفض الإخطار

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر رقم 44أنظر المادة -91
.41عمورة عیسى،المرجع السابق ،ص-92
المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس -93

القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.33، ص 2012بجایة، 
المؤرخ  44-96رقم من المرسوم الرئاسي 16/01المادة انظر "ترسل عریضة الإخطار والوثائق الملحقة بها...-94

.1996جانفي21صادر في 05...  یحدد النظام الداخلي كمجلس المنافسة  ج ر عدد 1996جانفي17في 
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ذكر أسباب أخرى تدفع بالمجلس إلى رفض الإخطار ومن بین  عن تغاضت44لكن المادة 

هذه الأسباب إنعدام الصفة والمصلحة أو بسبب تقادم الأفعال محل الإخطار التي مضت علیها 

.95سنوات دون أن یتم بشأنها أي تحقیق أو معاینة3مدة 

ثانیا: التصریح بقبول الإخطار.

إستفاءه لجمیع الشروط المنافسة بدراسة موضوع الإخطار والتأكد علىبعد قیام مجلس 

الأمر بإحدى الممارسات ي تعلق أاتهأن موضوعه یدخل في إطار إختصاصكد التأ و القانونیة,

المتعلق بالمنافسة، وعدم تقادم الوقائع المرفوعة أمامه، 03-03المنصوص علیها في الأمر 

، یقوم مجلس المنافسة بالفصل مباشرة بقبول الإخطار.كل الوقائع كد تأوتوفر العناصر المقنعة و 

وعند قبول مجلس المنافسة للإخطار، یأتي دور المرحلة الثانیة المتمثلة في متابعة إجراءات 

التحقیق، والقیام بتعیین مقرر أو أكثر حسب ما یقتض موضوع النزاع، للتكفل بمهمة التحري في 

.96الوقائع المعروضة أمامه

المطلب الثاني

التحقیق.

ثلة في مرحلة التحقیق المتمبعد المرحلة الإجرائیة الأولى أي الإخطار تأتي المرحلة الثانیة 

حدد الأعوان المؤهلون للقیام بالتحقیق نسوف لهذا ت المرفوعة أمامه، ءافي مدى صحة الإدعا

.(الفرع الثاني)ثم نتطرق إلى إجراءات التحقیق (الفرع الأول)

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44/01أنظر المادة -95
لقانون الجزائري والفرنسي(دراسة نقدیة مقارنة)، لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافسة للمنافسة في ا-96

.56، ص 2004مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

الأعوان والموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق 

ال المنافسة لعدة فئات من الأشخاص و جعطى المشرع صلاحیة القیام بالتحقیق في مألقد 

:تيهم بالأ

أولا: مقررو مجلس المنافسة.

والمعدلة المتعلق بالمنافسة 03-03الفقرة الأولى من الأمر رقم 26وفقا لأحكام المادة 

أنه یتم تعیین المقررین على مستوى مجلس 12-08من الأمر 12بموجب أحكام المادة

الفقرة الأولى  37في حین كان یتم تعینهم من طرف رئیس مجلس المنافسة طبقا للمادة 97المنافسة

.98الملغى06-95من الأمر رقم 

الدولة، كباقي الأعضاء ومن هذا نستخلص أن المشرع جعل وظیفة المقرر وظیفة سامیة في 

، مع قیام هؤلاء 100كما أن فئة المقررین لهم صفة دائمة،99المعنیون بموجب مرسوم رئاسي

سلاك المقررین بآداء الیمین في نفس الكیفیات والشروط التي تؤدي بها من طرف المنتمین إلى الا

.101ةالخاص

ثانیا: الأعوان التابعون لوزارة التجارة.

تابعة لوزارة التجارة ونذكر منها.هناك عدة مدیریات 

متعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003جویلیة19مؤرخ فب 03-03أمر رقم -97
بالمنافسة، مرجع سابق(ملغى).متعلق 1995جوان25مؤرخ في 06-95أمر رقم -98
ورة في قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون ظبراهیمي نوال، الإتفاقات المح-99

.90الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزى وزو، ص
.89تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -100
.47، ص بن عبد االله صبرینة، مرجع سابق-101
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الإقتصادیة وقمع الغش:رقابةالمدیریة العامة لل -أ

-02من المرسوم 4تتمثل مهام المدیریة العامة لرقابة الإقتصادیة وقمع الغش حسب المادة 

العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش في تحدید الخطوط454

على توجیه برامج المراقبة الإقتصادیة  ركما تسه102الممارسات المضادة للمنافسة والتجارةومكافحة 

.103وقمع الغش مع العمل على تدعیم وظیفة المراقبة وعصرنتها

المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها. -ب

وتسهر على حسن 104تتكون هذه المدیریة من أربع مدیریات وعلى رأسها مدیریة المنافسة

إلزامیة تطویر  و سیر المنافسة في الأسواق وإقتراح كل التدابیر ذات الطابع التشریعي التنظیمي

.105قواعد وشروط منافسة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین الإقتصادیین

المصالح الخارجیة لوزارة التجارة. -ج

م المصالح فإنه تنظ409-03من المرسوم التنفیذي رقم 02بالرجوع إلى نص المادة 

وتقوم ,.106الخارجیة في وزارة التجارة في شكل مدیریات ولائیة للتجارة ومدیریات جهویة للتجارة

سمیحة علال، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -102

126القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، ، ص
فرع المسؤولیة أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،-103

.160،  ص 2011المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.125سمیحة علال، المرجع السابق، ص -104
، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ج ر 2002دیسمبر21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -105

.)معدل و متمم(2002، الصادرة في دیسمبر 58عدد 
، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2003نوفمبر 05،مؤرخ في 409─03من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -106

.2003نوفمبر 09، صادر في 68في وزالرة التجارة و صلاحیتها و عملها ،ج ر عدد 
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بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمنافسة والجودة وتنحصر إختصاصاتها في القیام 

.107خرىبالتحقیقات المحلیة والجهویة والقیام بالتنسیق مع الهیاكل الأ

ثالثا: الأعوان التابعون للجهات القضائیة.

نجد أن هذا الأمر قد أشار صراحة لهذه الفئة على 06-95عند الإطلاع على الأمر رقم 

المتعلق بالمنافسة نجد أنه لم 03-03د العودة إلى الأمر نلكن ع ،108أن لهم صلاحیة التحقیق

هذه الفئة لیس لهم صلاحیة التحقیق.یشر في أي مادة لهذه الفئات هذا ما یّدل على أن 

قام المشرع بإدراج هؤلاء 12-08المتعلق بالمنافسة بقانون 03-03لكن بعد تعدیل أمر 

.109مكرر49الأعوان وتم إعطائهم صلاحیة التحقیق ذلك بموجب المادة 

رابعا: سلطات الضبط القطاعیة.

بالمنافسة والتي تنص على أنه: المتعلق 03-03من الأمر رقم 50بالعودة إلى نص المادة 

"یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسیق مع 

.110"السلطة المعنیة

وبالتالیفإن التحقیق في النشاطات الإقتصادیة، یسمح للمقرر طلب التنسیق من سلطات 

الجزائري في نشاط المصرفي والذي ضبط هذا القطاع، كما تتمثل هذه القطاعات في التشریع

الذي تم تأسیس هذا الأخیر بموجب قانون النقد والقرض رقم 111یخضع لرقابة اللجنة المصرفیة

والمؤسسات المالیة ومن مهامها الرقابة على البنوك 11-03والملغى بموجب أمر رقم 90-10

.161أرزقي زوبیر، المرجع السابق، ص -107
، متعلق بالمنافسة، المرجع السابق (ملغى).1995انجو 25، مؤرخ في 95/06من الأمر 19راجع المادة-108
علاوة على ضباط و اعوان الشرطة "المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03مكرر من الأمر رقم 49المادة -109

."القضائیة المنصوص علیهم ............الذي یحدد القواعد المطبقة عل الممارسات التجاریة و نصوصه التطبیقیة
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق. 03- 03رقم  أمر-110
.91تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -111
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ونشاط البورصة بإنشاء لجنة ، 112وذلك بالتحقیق بشكل دقیق عن مدى قانونیة تصرف ما ونظامیته

تنظیم ورقابة عملیات البورصة، وقطاع الإتصالات بوضع سلطة ضبط البرید والمواصلات ونشاط 

.113الكهرباء والغاز والذي یخضع لرقابة لجنة ضبط الكهرباء والغاز

خامسا: الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة.

، فئة الأعوان المعنیون التابعون لمصالح 2008أضاف المشرع الجزائري بموجب تعدیل 

لقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة االإدارة الجبائیة، حیث خولت لهم صلاحیة 

مكرر من القانون المذكور أعلاه والتي 49وهذا ما یستشف من نص المادة ومعاینة، أحكامه 

المتعلقة بتطبیق هذا حقیقاتبالت"علاوة على ضباط الشرطة القضائیة یؤهل للقیام :تنص

.114"الأمر.... الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

الفرع الثاني

إجراءات التحقیق.

تبتدأ إجراءات التحقیق بتعیین المقرر من قبل مجلس المنافسة وهذا التحقیق یمر بمرحلتین 

الحضوري.مرحلة التحقیق الأولى ثم تلیه مرحلة التحقیق 

أولا: التحقیق الأولي.

في حالة ما إذا كان التحقیق الأولي الذي قام به الوزیر المكلف بالتجارة غیر كاف لاسیما 

والمعقدة، ففي هذه الحالة یمكن للمقرر أن یقوم بتحقیق إضافي وتكمیلي، أما في المسائل المركبة 

راجع في هذا المجال، بن لطرش منى، "السلطات الإداریة المستقلة في المجال وجه جدید لدور الدولة"، مجلة إدارة، -112

.2001سنة  02العدد 
"أعراب أحمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل للتفصیل أكثر في هذا المجال راجع، -113

.2007شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة 
.المتعلق بالمنافسة، ىالمرجع السابق03-03أمر رقم -114
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فهي تخضع لتحقیق الوزیر المكلف بالتجارةبالنسبة للإخطارات التي تبادر بها أطراف أخرى غیر 

  .اولي 

وقد خولت صلاحیات واسعة للمحققین في هذه المرحلة من التحقیق من أجل إنتاج فعالیته، 

.115لكن مقابل ذلك وضع لهم إلتزامات ضمانا لشفافیة التحقیق

سلطات المحققین. -أ

وكذا  81إلى  79مواده  في 06-95هذه السلطات كانت مذكورة من قبل بموجب الأمر رقم 

فقد  03- 03من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، أما الأمر الجدید  22إلى 20في المواد من 

والتي إقتصرت في تحدیدها لسلطات المحققین في شخص  53إلى  51نص علیها في المواد 

.116المقرر خلافا للأمر الملغى الذي یشمل كل المحققین

دات وحجزها، وهي منصوص علیها ة فحص الوثائق والمستنسلطات في سلطوتتمثل هذه ال

لمقرر سلطة واسعة في فحص كل الوثائق لمن قانون المنافسة التي تشیر أن 51في المادة 

، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یأخذ 117والمستندات دون أن یحدد المشرع طبیعتها

.118طاربعین الإعتبار لمبدأ سریة الأعمال في هذا الإ

لم  03- 03كما أنه له سلطة تفتیش الأماكن لكن قانون المنافسة الجزائري الجدید لأمر رقم 

لذا فإن الدخول إلى ، 06119-95لأمر رقم لینص على سلطة المحققین في التفتیش وهذا خلافا 

115- GALENE René, Le droit de la concurec، appliqué aux pratiques anticoncurrentielles،litec،Paris،p 433.
لخضاري أعمر، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة، المجلة النقدیة للعلوم السیاسیة، جامعة -116

.77، ص 2007، 02مولود معمري، تیزي وزو، عدد 
.94تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -117
.45عمورة عیسى، المرجع السابق، ص -118
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.06-95من الأمر رقم 81أنظر المادة -119
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ت صلة بالتحقیقه لا یجب أن لات والأماكن التي یمكن أن تتواجد فیها وثائق ومستندات ذاحالم

.120دخولا حرایكون

كما یتسنى له الإستماع إلى أي شخص یرى من شأن ذلك توضیح معلومات المتعلقة 

بالوقائع محل التحقیق مع إلزامیة إحترام حقوق الدفاع من تحریر محضر وإمكانیة الإستعانة 

.121بالمستشار

إلتزامات المحققین. -ب

تحري لضمان الفعالیة في البحث و المحققین سلطات واسعة في مجال إذا كان القانون زوّد ال

أن في المقابل وضع لهم إلتزامات لتفادي تعسفهم،وتتمثل هذه المبادئ التي یجب التحقیق، إلاّ 

.122تفویض إلى جانب بشرط تحریر المحاضر أو التقاریرالفي شرط استظهار إحترامها 

ضمن طبیعة تتتحریرها في أقرب وقت ممكن ویجب أن  مفبالنسبة للمحاضر یجب علیه

وتوقیع الشخص المحقق معه،  اوتوقیعه,123وتاریخ التحقیق، وكذا توضیح هویة وصفة القائم بها 

.124وهي حالة رفض هذا الأخیر التوقیع یجب الإشارة إلى ذلك في المحضر

كما یتعین على الأعوان المكلفون بالتحقیق أداء الیمین قبل مباشرة وظائفهم قصد إضفاء 

بالإضافة إلى إستظهار التفویض بالتحقیق المخول لهم الأمر الذي لم یشر إلیه الشرعیة علیها 

.125المتعلق بالمنافسة03-03المشرع في إطار الأمر الجدید رقم 

.306كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -120
ع السابق.المتعلق بالمنافسة، المرج03-03من أمر رقم 53أنظر المادة -121
.99تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -122
.309د الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص مكتو مح-123
.47عمورة عیسى ،المرجع السابق ،ص -124
یتعلق بالمنافسة (ملغى) المرجع السابق.06-95من الأمر 78أنظر المادة -125



الفصل الثاني:                                    إجراءات قمع التعسف في قانون المنافسة

53

ثانیا: التحقیق الحضوري.

التحقیق الحضوري، حیث یتخذ إجرائیین تي مرحلةبعد مرحلة التحقیق الأولي تأكمرحلة ثانیة

.جراء ثاني  خذ كإأولي و التحقیق بعد تبلیغ المآخذ كإجراءآالمتبلیغ تتمثل في 

خذ.تبلیغ المآ -أ

خذ إلى الأطراف المعنیة وغیرها إجراء جدید لم یكن معمولا به نطاق الأمریعتبر تبلیغ المآ

.126المتعلق بالمنافسة 06-95رقم  الملغى

على وقوع ممارسة مقیدة حالة إذا ما توصل المقرر إلى وجود قرائن قویة دالة ذ في إ

طار للمنافسة، یقوم بإعداد مقرر تمهیدي یتضمن تحلیل السوق، أصحاب وموضوع الإخ

وقد وصل الأمر عند .خاص المعنیة بهاخذ التي تمسك بها والأشوالممارسات المعنیة وكذا المآ

ات المصلحة، ویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف ذ.127البعض إلى حد إعتبارها وثیقة إتهام 

.128أشهر03الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

خذ یعتبر إجراء ضروري وجوهري، نظرًا لاستحالة متابعة الإجراءات على وجه إن تبلیغ المآ

.129منتظمةخذ بصفةغ إلیه هذه المآتبلفلم صحیح، ضد طر 

خذ.التحقیق بعد تبلیغ المآ -ب

خذ یعتبر فتبلیغ المآ،هو الذي یظهر الطابع الحضوري للتحقیقإن مباشرة هذه المرحلة

مجرد تمهیدا لها، وتتلخص إجراءاته في الإطلاع على الملف الذي یعتبر من المبادئ العامة 

.70ن براهیم ملیكة، المرجع السابق، ص ب-126
.313كتو محمد شریف ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص -127
یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 52أنظر المادة -128
للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الإقتصادي عن الممارسات المقیدة-129

.116، ص 2010القانون، فرع المسؤولیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ن المنافسة المكرسة في القواعد العامة ویعتبر من ضمانات حقوق الدفاع ولأهمیته تضمنه قانو 

منه.2فقرة 30بصفة صریحة في المادة  

.130معرفة الوقائع والتهم المنسوبة إلیهاطلاع لالإالمعنیة طراف للأ حیث یسمح هذا الإجراء 

طراف وختم التحقیق یقوم د تلقي الملاحظات المكتوبة من الأثناء المواجهة الحضوریة وبعأ

ومرجع المثبةو  ةمسجلالخذ مآاللدى مجلس المنافسة المشمولة ببإیداع تقریر معلل المقرر 

المرتكبة اتفلخاالم

.131المرفوق بالتقریر الأولي المبلغ للأطراف وملاحظاتهم من بینها ملاحظات وزیر التجارة

وإلى الأطراف تم یقوم رئیس مجلس المنافسة مرة أخرى بتبلیغ التقریر إلى وزیر التجارة 

سة المتعلقة بالقضیة، هم تاریخ الجلیحدد لفي أجل شهرین، الشفویةالمعنیة لإبداء ملاحظاتهم 

یوم من تاریخ 15ها قبل داعالملاحظات المكتوبة التي قاموا بإیویكون للأطراف الإطلاع على 

.132الجلسة

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 10كما نصت المادة 

دراستهاوسیره على إمكانیة دراسة المجلس للملفات المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة قبل 

.133یهنعلجلسة في

.107تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -130
.متعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من أمر رقم 34أنظر المادة -131

علق بالمنافسة، مرجع سابق.یت03-03من أمر رقم 55أنظر المادة -132
، یحدد تنظیم مجلس المنافسة، المرجع السابق.241-11مرسوم تنفیذي رقم -133
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المبحث الثاني

البث في القضایا من طرف مجلس المنافسة.

بعد توفر المعلومات الضروریة لدى مجلس المنافسة وذلك عند الإنتهاء من جمیع إجراءات 

قضایا المعروضة علیه، فلهذا یقوم بعقد الالبث في یباشرالتحقیق والتحري في الممارسات التعسفیة 

، ثم إصدار عقوبات ضد مرتكبي (المطلب الأول)جلسة وذلك وفقا لقواعد إجرائیة خاصة 

و التي تسمح للاطراف المعنیة الطعن ، ثم تنفیذ هذه القرارات(المطلب الثاني)ت التعسفیة الممارسا

(المطلب الثالث)فیها

المطلب الأول

القواعد الإجرائیة المتعلقة بنظام جلسات مجلس المنافسة ومدولاته.

یتم إخضاع نظام جلسات ومداولات مجلس المنافسة إلى إجراءات قانونیة خاصة تستند 

أساسها من الطابع الإداري للمجلس من جهة ومن جهة أخرى تخضع إلى بعض القواعد العامة.

(الفرع الثاني)و كذا في مداولاته ، (الفرع الأول)ویظهر ذلك في جلسات مجلس المنافسة 

الفرع الأول

إجراءات سیر جلسات مجلس المنافسة.

كما أنها منظمة بموجب 134المحاكمإن جلسات مجلس المنافسة مشابهة نوعا ما لجلسات 

إلى  (أولا)لهاالقواعد والإجراءات القانونیة التي خصها بها المشرع التي یجب علیها السیر الحسن 

(ثانیا).جانب إحترام سریة الجلسات 

134
- GALENE. René .op cit، p 466.
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أولا: تنظیم الجلسات.

الذي یقوم بتحدید تاریخ یقع عبئ تنظیم وتحضیر الجلسة على عاتق رئیس مجلس المنافسة 

یقوم بتبلیغ كل من الأطراف و حضیر جدول أعمال كل جلسة، ي ستنعقد فیها، كما یقوم بتالیوم الذ

.135المعنیة وإلى المقررون وممثل الوزیر المكلف بالتجارة، وأعضاء المجلس

.136لكن في حالة غیاب الرئیس یمكن أن یحل محله نائب الرئیس

جلسة من طرف الرئیس، وعلى السیر تباشر،بعد حضورهم.وبعد إستدعاء كل هذه الأطراف

المتمثل في حضور 137هذا الأخیر السهر على مراعاة إجراءاتها وكذا مدى توفر نصابها القانوني

"لا المتعلق بالمنافسة التي تنص: 03-03من الأمر 28أعضاء على الأقل وهذا وفقا للمادة 08

.138"ى الأقل) أعضاء عل08تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة (

وفي حالة غیاب المقرر المكلف بالتحقیق لسبب مانع ما، یقوم رئیس المجلس بتعیین مقررا 

آخر لتقدیم التقریر في الجلسة.

.139ویسهر الرئیس على مراعاة إجراءاتها من حیث المداخلات المشترطة لأن تكون شفویة

.140الجلسةمباشرةنون أثناء كما أنه لإنعقاد جلسات مجلس المنافسة، فرض القا

یحدد النظام الداخلي في مجلس 1996جانفي17مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 24أنظر المادة -135

المنافسة، المرجع السابق.
متعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 28المادة أنظر -136
.111تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -137
، متعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -138
، المرجع السابق.44-96من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة -139
متعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر 30المادة -140
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والسیر فیها شرط خضوعها لمبدأ المواجهة، وشرط السماح للأطراف الإستعانة بمحام، 

.141وإحترام طابعها السري

، وهذا ما نصت علیها یمثلها غیرهاأنویمكن للأطراف حضور الجلسات شخصیا، أو یمكن

الجلسة للمتدخلین بتعدیل أو ، ویسمح أثناء 142المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 30المادة 

إستكمال مذكراتهم وملاحظاتهم المكتوبة سابقا، كما یمكن للأطراف تقدیم دفوع جدیدة لم تكن 

.143موجودة في مذكراتهم السابقة

ثانیا: سریة الجلسات.

06-95، إذ كانت في إطار أمر رقم 144هذا المبدأ جاء بها قانون المنافسة الجزائري الجدید

، ولو أن النّص كان صریحا إلاّ أنه من الناحیة العملیة كانت تتم في إطار 145العلنیةتخضع لمبدأ 

ویعد هذا الطابع السري 28/03حیث نص صراحة على ذلك من خلال أحكام المادة .146سري

أحد المظاهر الهامة التي تتمیز به هذه الجلسات عن الأجهزة القضائیة التي تخضع للعلنیة في 

.147في حالات إستثنائیةالأصل والسریة

ولقد حرص المشرع الجزائري على حمایة مصالح المتابعین أمام مجلس المنافسة بتوفیر 

ضمان الحفاظ على السر المهني، لكن بالرغم من هذا الحرص الشدید للمشرع على حمایة هذه 

.111تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -141
متعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03أمر -142
.331كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -143
.114بق، ص تواتي محند الشریف، المرجع السا-144
ان جلسات مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة، و التي تنص على "03-03من الأمر رقم 43وفقا لنص المادة -145

علنیة"
84قابة صوریة المرجع السابق ص -146
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر 30/3راجع المادة -147
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هور بما فیهم المصالح، إلاّ أنه جعل الأسرار  المهنیة لهذه الفئة مضمونة الوصول إلى علم الجم

.148منافسي الشخص التابع

رئیس: بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة عدم تقدیم المستندات أو كذلك یمكن لل

و هذا  الوثائق التي تمس سریة المهنة في هذه الحالة تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف

.من قانون المنافسة30حسب نص المادة 

الفرع الثاني

مداولات مجلس المنافسة.

عد مرحلة الجلسات نمر مباشرة إلى مرحلة المداولات حیث یتم الفصل في القضیة نهائیا، ب

تتخذ بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات خیرةلأوهذه ا ,وذلك بإصدار مختلف القرارات

، (الفرع الأول)، لكن للمشاركة في المداولة هناك أشخاص مؤهلون 149یكون صوت الرئیس مرجحا

(الفرع الثاني).كما أنها تخضع هذه المداولات للسریة ولها میعاد 

أولا: الأشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركة في المداولات.

المتعلق بالمنافسة، أنّ الأشخاص الذین لهم صلاحیة 03-03هذه الأشخاص حددها الأمر 

) الذین یمثلون النصاب القانوني هم كل 08المشاركة في المداولات إلى جانب الأعضاء الثمانیة (

.150من المقررون، الأمین العام، وممثلین لوزیر التجارة، لكن دون الحق في التصویت

ثانیا: سریة مداولات مجلس المنافسة ومیعادها.

المنافسة للحفاظ على الأسرار المهنیة التي قد بما أنها تعتبر ضمانة للمتابعین أمام مجلس 

یؤدي وصولها لعلم الجمهور إلى المساس بمصالحهم، لهذا یستلزم على المجلس إضفاء الطابع

".یرفع مجلس المنافسة تقریربالمنافسة تنص على "المتعلق03-03من أمر رقم 27المادة -148
متعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 28/4المادة -149
یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر رقم  3و2فقرة  26المادة -150
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المشرع لم یَنُصْعلى أيّ قاعدة من شأنها تنظیم مداولات مجلس ، رغم أنّ 151على مداولاتهالسري 

.152تي أقر بسریتهاالمنافسة ولم یشر إلى سریتها عكس الجلسات ال

كما أنّ المشرع لم یتطرق إلى المیعاد الذي على المجلس إحترامه لإصدار قراراته، والذي 

إعتبر من البعض على أنه یدخل في نطاق حقوق الدفاع، ففي هذه الحالة یستوجب على المشرع 

السریة في تحدید میعادها القانوني وأنّ یقوم بإدراج مبدأ بأن یعید النظر في الأمر وذلك 

.كما أن قرارات المجلس لكي تكون صحیحة، یجب أن تتخذ بالأغلبیة البسیطة، وفي 153المداولات

.154حالة تساوي عدد الأصوات، یكون صوت الرئیس مرجحا

الثالثالفرع 

نتائج مداولات مجلس المنافسة.

س، ووتتنوع هذه المداولات تكون نهایتها بإصدار قرارات بشأن القضایا المعروضة على المجل

هذه القرارات بإختلاف مضمونها وموضوعها.

أولا: تصنیف قرارات مجلس المنافسة.

هذه القرارات تصنف إلى:

على الأطراف المرتكبة للممارسات المقیدة یصدره المجلس عندما یحكم القرار القمعي: -أ

.155للمنافسة بالعقوبات المقررة لها

. 332ص   ،مرجع السابقال  ،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري،كتو محمد الشریف -151

".جلسات مجلس المنافسة لیست علنیةالمتعلق بالمنافسة "03-03من أمر 28/3حیث نصت المادة -152
.91بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص -153
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03راجع أمر رقم -154
333للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق.ص كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة -155
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حالة ما إذا تم إخطار المجلس من طرف أحد في ویكون ذلك قرار رفض الإخطار: -ب

الأشخاص غیر المؤهلة قانونا لذلك أو في حالة إذا كانت الوقائع المرفوعة إلیه لا تدخل في إطار 

عاوى المصالح التي تكلف هذه الأخیرة بحمایتها، كما أنه لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الد

.156لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة) سنوات إذا03التي تجاوز مدتها ثلاثة (

وذلك في حالة ما إذا رأى المجلس أنه لیس هناك ضرورة القرار بلا وجه للمتابعة: -ج

.157أمامهلأستكمال الإجراءات على الحالة المعروضة 

قرار قبول أو رفض طلب الإجراءات التحفظیة:  -د

للمنافسة موضوع التحقیق وذلك لتفادي وقوع یتخذ هذا القرار للحد من الممارسات المقیدة 

.158ضرر لا یمكن إصلاحه

القضیة.قرار تعلیق الفصل في  -ه

وذلك یكون إما في حالة إنتظار حكم محكمة قضائیة أو إداریة التي تكون قد أخطرت بنفس 

..159الوقائع أو في حالة التحقیق التكمیلي لها

ثانیا: تبلیغ قرارات مجلس المنافسة

نجد 12-08المعدل والمتمم بموجب القانون 03-03من الأمر 47نص المادة من خلال

أن المشرع قد نص بصراحة على الشخص المكلف بتبلیغ قرارات مجلس المنافسة وعد الوسیلة 

.160المتمثلة في المحضر القضائي

.74بن براهیم ملیكة، المرجع السابق، ص -156
.93بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص -157
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من أمر رقم 46المادة -158
  ق.المتعلق بالمنافسة، المرجع الساب03-03من أمر 48المادة -159
المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03من الأمر 47المادة-160
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المطلب الثاني

للممارسات التعسفیة.المقررةالعقوبات

الأفعال والوقائع التي أخطر لها مجلس المنافسة تشكل إحدى التحقیقات أن ثبتت إذا أ

من الأمر رقم 12، 11، 7المقیدة للمنافسة المنصوص علیها في المواد التعسفیةالممارسات

لى جانب توقیع جزاءات مع الإشارة أن إبالمنافسة فإن المجلس یملك سلطة المتعلق 03-03

خرى یمكن لهیئات أخرى إقرار عقوبات أ)وللفرع الأ ا(المنافسة  سالعقوبات الصادرة عن مجل

)الفرع الثاني (

الفرع الأول

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة.

في حین تحترم مموعة من )اولا(تلف بإختلاف الهدف من تقریرهاهذه العقوبات تخطبیعة 

.)ثانیا(المعاییر 

أولا: طبیعة العقوبات الصادرة من مجلس المنافسة.

یجوز لمجلس المنافسة إما إتخاذ إجراءات وقائیة أو إتخاذ عقوبات إداریة.
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الإجراءات الوقائیة. -أ

إن هذه الإجراءات لا تعتبر عقوبات إداریة، كونها تختلف عنها من حیث الغایة، فالعقوبات 

ع ضرر لا یمكن الإداریة تتمیز بغایتها القمعیة، في حین الإجراءات الوقائیة تهدف للوقایة من وقو 

.161دفعه

.162وهذه الإجراءات عادة ما تأخذ الطابع الإستعجالي وتتمثل في الأوامر والتدابیر المؤقتة

الأوامر.جیهتو -1

إذا رأى مجلس المنافسة بأن إحدى تلك الممارسات التعسفیة یدخل في إختصاصها، یحمل 

للمتعاملین الإقتصادیین بوضع حد أوامر جیه إخلالا واضحا بالمنافسة فإنه یستطیع تو 

.164یتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45، وهذا ما نصت علیه المادة 163للممارسة

إتخاذ تدابیر مؤقتة.-2

، وهذا ما نصت 165لمجلس المنافسة أن یتخذ تدابیر مؤقتة عندما تكون ظروف مستعجلة

أنه یمكن لمجلس المنافسة بطلب على "المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 46علیه المادة 

منالمدعى أو من الوزیر المكلف بالتجارة إتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة 

.166."للمنافسة موضع التحقیق....

161- Zouaimia Rachid, les autorités Administratives et la Régula économique en Algérie, Edition Houma, 2006,
p. 94.

.60عمورة عیسى، ، المرجع السابق، ص -162
.60تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -163
، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03من الأمر 45راجع المادة -164
.103تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -165
، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم -166
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ونستنتج من خلال النص أن اللجوء إلى هذه الإجراءات یكون في حالات إستثنائیة فقط 

الشروط حیث یشترط مسبق طلب سواء من طرف الوزیر ولهذا نجد أنه مقترن بتوفر مجموعة من 

.167المكلف بالتجارة أو ممن تضرر، أو یمكن أن یتضرر من الممارسات التعسفیة

العقوبات الإداریة. -ب

رغم أن هذه العقوبات تحتفظ بطابعها الإداري إلا أنها ذات طبیعة قمعیة علاجیة.

ة إلى نشر القرارات.فالمالیة وإضاغرامات الوهذه العقوبات تتمثل في 

العقوبات المالیة.-1

منح المشرع لمجلس المنافسة حق أقرار جزاءات مالیة إما أن تكون نافذة فورا أو في الأجال 

.168أثبت أن الممارسة مقیدة للمنافسةكلما التي یحددها 

المتعلق 03-03من الأمر رقم 12، 11، 07تعاقب الممارسات الواردة في نصوص المواد 

من مبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في %12بالمنافسةالمعدل والمتمم بغرامة لا تفوق 

ختتمة أو بغرامة مالیة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة الجزائر خلال سنة مالیة م

هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح.

لمخالفة لا یمتلك رقم الأعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار وإذا كان مرتكب ا

.169) دج6.000.000(

  .119إلى 118تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -167
بلاش لیندة، "دور مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة،" الملتقى الوطني حول -168

.291، ص 2009نوفمبر 18و 17حمایة المستهلك والمنافسة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق، یومي 
، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، المرجع 2003ةجویلی19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 56أنظر المادة -169

السابق.
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نشر القرار.-2

فرق بین نشر القرار على إعتبارهقبل التطرق إلى مضمون هذا الإجراء، نجد أنه هناك

وسیلة إعلامیة حیث تسمح لكل الأطراف الإطلاع على آراء مجلس المنافسة وقرارته التي یفصل 

على أنه خول المشرع لوزیر التجارة 03-03من الأمر رقم 49فیها، وهذا ما نصت علیه المادة 

.بنشر القرارات الصادرة عن المجلس وبین إجراء نشر القرار على أنه عقوبة تكمیلیة

حیث یأمر المجلس بنشر قراره في الصحف الوطنیة، الجهویة أو المحلیة، أو في 

، كما یجدر البیان في هذا السیاق أن إجراء 170المنشورات المهنیة أو أیة وسیلة إعلامیة أخرى

.171بجمیع قرارات مجلس المنافسة دون إستثناءیمس النشر یمكن أن 

نه قد یحتوى على توضیح یفید أنه محل طعن والإستئناف المرفوع ضدها لا یوقف تنفیذه لأ

.172بالإستئناف وموضوع طلب قصد تأجیل تنفیذه أمام الجهة المختصة

ثانیا: معاییر تقدیر العقوبة المقررة للممارسات التعسفیة.

تقدر العقوبات المقررة للممارسات التعسفیة على أساس معاییر وهذه المعاییر تتمثل في:

جسامة الأفعال: -أ

هذه الأفعال یترتب عن إرتكابها آثار سلبیة وخطیرة ویتم تقدیر الجسامة وفقا لطبیعة و 

ومن الأفعال التي تمس بالمنافسة، منع دخول بعض الموزعین إلى السوق، ،الممارساتالمرتكبة

.173الأعمال التي تمارس بشكل خفي ومستمرلى إضافة إوالتي تعتبر أكثر خطورة 

.138سمیحة علال، ، المرجع السابق، ص -170
.70عمورة عیسى، المرجع السابق، ص -171
.92لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسةفي القانون الجزائري والفرنسي، المرجع السابق، ص -172
.393المنافسة الحرة بالممارسة التجاریة، المرجع السابق، ص جلال مسعد، مدى تأثیر -173
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المحققة من طرف مرتكبي هذه الممارساتمعیار الأرباح  -ب

یأخذ في تقدیر العقوبة ما حصلت علیه المؤسسات من فوائد من وراء هذه الممارسات المقیدة 

.174للمنافسة

حجم الضرر الملحق بالإقتصاد الوطني. -ج

تأثیر الممارسات التعسفیة على سیر الأسواق الاقتصاد على ویقصد بالضرر الواقع 

نعكست سلبا على السوق یقوم مجلس المنافسة بتفحص الآثار الواقعیة التي إ، كما 175المعنیة

.176إثبات مساس الضرر لحصة معامة في السوقالمعنى ویجب

معیار مدى تعاون المؤسسة المتهمة في مرحلة التحقیق. -د

في حالة ثبوت وقوع الممارسات المنسوبة للعون الإقتصادي المتابع أمامه، یمكن لمجلس 

مبلغ الغرامة التي سلطت على العون أو یمكن حتى عدم الحكم بالعقوبة ن یقوم بتخفیضالمنافسة أ

لكن بشرط إعترافها لهذه الأخیرة بالمخالفات المنسوبة إلیها وتعاونها في الإسراع بالتحقیق فیها 

03-03من أمر 60وتعهدها بعدم إرتكابها مرة آخرى لهذه المخالفة وذلك حسب نص المادة 

او عدم یمكن لمجلس المنافسة ان یقرر تخفیض مبلغ الغرامة"متعلق بالمنافسة والتى تنص: 

و  ،الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة الیها اثناء التحقیق في القضیة

ا تتعاون في الاسراع بالتحقیقفیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق احكام هذ

.الامر 

شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -174

.178، ص 2013الخاص، تخصص علاقات الأعوان الإقتصادیین، جامعة وهران، 
.394المرجع السابق، ص جلا مسعد، -175
، المرجع السابق، 04/02والقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات الإحتكاریة وفقا للأمر -176

  .74ص 
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في حالة العود مهما تكن طبیعة المخالفات ،لا تطبق احكام هذه الفقرة الاولى اعلاه

.177"المرتكبة.

الفرع الثاني

تدخل السلطات الأخرى.

تدخل في مجال الممارسات المقیدة بصفة عامة و الممارسات تهناك سلطات أخرى یمكن أن

القطاعیة و القضاء.التعسفیة بصفة خاصة و هي سلطات الضبط 

أولا: تدخل سلطات الضبط القطاعیة.

رغم أن مجلس المنافسة له كل الصلاحیات للإختصاص عندما یتعلق الأمر بالمنافسة، غیر 

مراقبة المنافسة عندما یتعلق الأمر بنشاط القطاعیة أنه من جهة أخرى یمكن لسلطة الضبط 

والتي كلفت صراحة بمهمة حمایة المنافسة كسلطة ضبط البرید والمواصلات.178خاضع لسلطتها

.179الذي تشرف على ضبطه وذلك بالسهر على وجودها وفعالیتها أو إستمراریتها ومشروعیتها

، ضبط العلاقة بین مجلس المنافسة 2008من قانون المنافسة بعد تعدیل 39كما أن المادة 

المتعلقة بالمنافسة والعائدة لسلطات وسلطات الضبط، وهذه العلاقة مرتبطة بالإطار العام للمهام 

.180الضبط من جهة ومن جهة آخرى النشاطات الموضوعیة تحت رقابتها

متعلق بالمنافسة.03-03من الأمر 60أنظر المادة -177
.128بو حلایس إلهام، المرجع السابق، ص -178
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت05مؤرخ في  03-2000رقم من القانون 13/02راجع المادة -179

، وعن طریق قانون 2009، المعدل والمتمم سنة 2000أوت06صادرة في 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج ر عدد 

2016المالیة لسنة 
.2008المنافسة المعدل والمتمم لسنة یتعلق ب03-03مر أمن 39أنظر المادة -180
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ثانیا: تدخل القضاء.

ویتمثل دور القضاء في قمع الممارسات التعسفیة وذلك بإقرار تعویضات مدنیة وذلك أن 

المتضررة، فهذه الصلاحیات مجلس المنافسة لا یملك صلاحیات تقریر التعویضات للمؤسسات 

، ویعتبر حق التعویض عن الضرر من المبادئ المكرسة 181تدخل في إختصاص القاضي المدني

، كما یعتبر أیضا هذا المبدأ 182المدنيمن القانون 124في القواعد العامة وهذا وفقا لنص المادة 

.183منه48مكرس في القانون المنافسة وهذا ما نصت علیه المادة 

الثالثالمطلب 

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة والطعن فیها.

قوة القانونیة للتأكید تتتمیز قرارات مجلس المنافسة بطابعها القمعي كما أنها نافذة ومزودة بال

قانون وسائل قانونیة كضمانة للأطراف الالقمعیة لضبط السوق، لكن بالمقابل وضع على سلطاته

(الفرع الأول)ارات لهذا سندرس تنفیذ قرارات مجلس المنافسة والمتمثلة في حق الطعن في هذه القر 

(الفرع الثاني).ثم الطعن فیها 

الفرع الأول

تنفیذ قرارات مجلس المنافسة.

یتم تبلیغ القرارات الصادرة عن المجلس للأطراف المعنیة وذلك بواسطة إرسال موصى علیه

، ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة البطلان آجال الطعن وكذلك 184مع وصل الاستلام

.124.تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -181
78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 124أنظر المادة -182

المعدل و المتمم 1975سبتمبر 30صادر في 
یتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق03،─03، من امر رقم 48أنظر المادة -183
.180نیة، المرجع السابق، ص شفار ب-184
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وبعد التبلیغ یجب على مجلس المنافسة نشره في النشرة أسماء الجهات المرسل إلیها وصفاتها 

.185قراراتهذهال السهر على تنفیذأنه یقع على عاتق وزیر التجارة الرسمیة، كما

الفرع الثاني

الطعن في قرارات مجلس المنافسة.

یحق للأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة الطعن في القرارات مجلس المنافسة وتعتبر 

أكبر ضمانة منحها المشرع للأشخاص المعنیین بها.

حدد الأشخاص المخولة لها قانونا حیث لكن هناك شروط یجب أن تتوفر لإمكانیة الطعن 

میعاد مباشرته والجهة المختصة للفصل فیه.حق الطعن وبین 

أولا: الأشخاص المخول لهم حق الطعن.

لقد تم تحدید صلاحیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة لكل من أطراف القضیة والوزیر 

المكلف بالتجارة، إضافة إلى أطراف متدخلة أخرى.

أطراف القضیة. -أ

مباشرة وهم الذین تضرروا من قرار مجلس المعنیین بالقضیة في یتمثل هؤلاء الأشخاص 

ویختلف هؤلاء حسب طبیعة القرار سواء كانوا المعنیین بالعقوبات في حالة اقرار المجلس .المنافسة

تفاء وجود عقوبات إداریة أو إجراءات وقائیة، أو المتضررین من رفض الإخطار أو إقرار إن

.186الدعوى

.یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر 47راجع المادة -185

.130تواتي محند شریف، المرجع السابق، ص -186
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الوزیر المكلف بالتجارة. -ب

یتولى الوزیر المكلف بالتجارة صلاحیة إخطار مجلس المنافسة وهذا ما نصت یمكن أن 

.187من الأمر السابق44/1علیه المادة 

188قراراتهفي  كما أنه یتمتع أیضا بحق الطعن

الإنضمامین.المتدخلین  -ج

هو إجراء جاء به قانون المنافسة الجدید، أقره لكل طرف تضرر من قرارات مجلس المنافسة 

كما یمكن مباشرته في كل المراحل التي كانت فیها القضیة وهذا وفقا لنص 189یكن طرفا فیهاولم 

.03190-03من الأمر رقم 68المادة 

ثانیا: میعاد الطعن والجهة القضائیة المختصة للفصل فیه.

یمیز المشرع بین أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وذلك وفقا لطبیعتها، فیكون 

القرارات القمعیة المتعلقة بإتخاذ العقوبات المالیة والأوامر، وإجراء النشر في أجل شهر الطعن في 

واحد إبتداء من تاریخ أستلام القرار، ومیعاد الطعن بالنسبة للإجراءات المؤقتتة والتي یكون في 

.191أیام من تبلیغ القرار للأطراف المعنیة8أجل 

أن الجهة المختصة للفصل في الطعن  03-03ر من الأم 01الفقرة  63كما أشارت المادة 

.192هو مجلس القضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 2003جویلیة19، المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  01فقرة  44تنص المادة -187

یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة".على ما یلي: "یمكن أن
المرجع السابق.03-03من أمر رقم 63راجع المادة -188
.130تواتي محند الشریف، المرجع السابق، ص -189
.متعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر 68أنظر المادة -190

.183شفار نبیة، المرجع السابق، ص -191
.، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 63راجع المادة -192
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موضوع التعسف كما سبق التطرق إلیه من المواضیع  الحیویة التي تناولتها مختلف 

و بعد الدراسة المفصلة لتعسف التي تضمنها قانون المنافسة و ،التشریعات و من بینها الجزائر

بعض القوانین الأخرى. 

یتضح من خلال دراستنا لهذا الموضوع حرص المشرع على محاربة مثل هذا النوع من 

وسع من مجال القمع في .ر شكل واحد فقط في إطار القانون القدیمٍّالممارسات فبعد ما كان حظ

التعدیلات الأخیرة و ذلك بإدخال أشكال أخرى من هذه الممارسة. و مسایرة التطورات الحدیثة في 

لموضوعیة مع القواعد الشكلیة من أجل مجابهة قلمت القواعد احیث نلاحظ محاولة أ بهذا الجان

حیث أعطت صلاحیات أوسع لمجلس المنافسة في مجال خلالات التي تمس المنافسة لإاكل 

و سلطة فرض عقوبات هامة و متنوعة.،سرعة تحریك المتابعة الإداریة،التحقیق

تعقد السوق  إلىترجع الأسبابالمرجوة منها. و الآثارهذه الترسانة القانونیة لم تنتج  أن إلا   

تساع الإستراتجیة. و إالجزائریة الناتج عن تمسك الدولة الدائم في مجموعة من النشاطات الدولة 

و یجب الضابطة لوسائل القیام بمهامها بفعالیة.الأجهزةفتقاد إ إلى إضافةرقعة السوق الموازیة 

المقدمة من طرف الإعاناتجتماعیة و لاسیما الظروف الإأخرىنه ساهمت ظروف أ الإشارة

جل خلق جو تنافسي متوازن بین المشروعات.من أالخاصة  أوالدولة للمؤسسات سواء العامة 

جل تحقیق حمایة جدیدة من أإستراتجیةلوضع الإجراءاتتخاذ مجموعة من إ إلزاماو لهذا كان    

لكل المبادئ التي تضمن ترقیة الاقتصاد. و  نقتصادیة لكالإفعالة لیس فقط للمنافسة و للحریة 

:تقدیم بعض التوصیات التالیةرتأیناإلهذا 

بمنحه ،المكلفة بالضبط لاسیما مجلس المنافسةالأجهزةتفعیل  إعادةفي الجانب المؤسساتي یجب 

ضعه على غرار الوسائل المادیة المكلف بها. و الأساسیةتكون بحجم المهام زمةالاالوسائل 

ستقلالیة لكي یلعب دور الفاعل و لیس دور الوسیلة كما في الوقت الحالي.الإ
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ن هذه السیاسة یجعل دائما الدولة وقف إعانتها لمؤسساتها لأیجب على،في الجوانب الأخرى

أحكام قانون المنافسة الذي یفترض المؤسسات الاقتصادیة العامة مركز ممتاز یتعارض مع 

.التساوي بین المتنافسین

التعسف لا یمكن أن یتحقق إلا عن طریق وضع صور كما أن لحمایة المنافسة من كل 

هذا المحور الهام حكامأإستراتجیة عامة متكاملة و فعالة لتحقیق الوقایة أولا و إلا سوف ینتج عن 

دید أو قانون قمعي موازي.من قانون المنافسة قانون عقوبات ج
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 . 2010أوت  18
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النصوص التنظیمیة -ج

مجلس ل، یحدد النظام الداخلي 1996جانفي 17مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -1

.)ملغى(1996جانفي 21صادر في ،05المنافسة، ج ر عدد 
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، یحدد المقاییس التي تثبت 2000أكتوبر 14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -2

أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

(ملغى).2000أكتوبر 18، الصادر في 61وضعیة الهیمنة، ج ر عدد 

یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02مرسوم التنفیذي رقم -3

.2002دیسمبر22صادر في ،85ج ر عدد  ،في وزارة التجارةالمركزیة 

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 05مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -4

.2003نوفمبر 09صادر ،68الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیة وعملها، ج ر عدد 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011جویلیة 10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم س-5

.2011جویلیة 13صادر في ،39وسیره، ج ر عدد 

یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011جوان 10مؤرخ في 242-11مرسوم تنفیذي رقم -6

.2011مارس 06، صادر في 14ویحدد مضمونها وكذا كیفیات إعدادها، ج ر عدد 
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كرة باللغة العربیةذملخص الم

تأثیرها السلبي  و،التنافسیة السوق المنافسة لكن كل یعتبر ممارسة مقیدة لا تمس فقط التعسف

  ـحظرها و قمعها علىه الأسباب حرص المشرع ذله ـأیضاالاقتصاد لك یكون على

كان المشرع ،06-95ي تضمنه أمر ذال في حین نلاحظ أن في إطار القانون القدیم للمنافسة

03-03في حین في إطار أمر ،یؤطر ممارسة تعسفیة واحدة و هي التعسف في وضعیة الهیمنة

  ـه الممارسة ذأدخل صور أخرى من ه

ه الخطوة من طرف المشرع استراتیجیة جدیدة من أجل تحقیق حمایة فعالة لقواعد السوق ذتعتبر ه

  ـو المنافسة

  ـلالیات الجدیدة على المستوى الإجرائي و المادي مجموعة من اا التطور یسایره بوضع ذه

Résumé du mémoire en langue française

L’abus est une pratique restrictive qui affecte non seulement la concurrence

mais tout le marché et son impact est négatif sur l’économie nationale.

C’est pourquoi, le législateur veille à prohiber et réprimer cette pratique.

Par ailleurs, que dans le cadre de l’ancien texte relatif à la concurrence, en

l’occurrence l’ordonnance  nᵒ 95-06 le législateur encadrait seulement une 

forme de l’abus. L’abus de position dominante, or c’est dans le cadre des

nouvelles dispositions notamment l’ordonnance de 2003 qu’il a intégré

d’autres formes.

Cette démarche est sans doute pour garantir une protection efficace aux

règles du marché.

Ces mutations sont accompagnées par d’autres aménagements sur le plan

procédural et matériel.
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